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شـــكــــر

.الشكر من قبل ومن بعد

ولكن لا أبخس الناس أفضالھم علي ،فأقدم شكري الى كل الذین ساھموا في تشجیعي ومساندتي 

بو غزالة محمد ناصرالذي سدد :الأستاذ المشرف الدكتورلأتم ھذه المذكرة،وفي مقدمتھم

خطاي بملاحظاتھ،وما بخل علي بوقتھ ونصائحھ ،وكان موجھا لي طیلة انجازي لبحثي، ولا 

ولكل العاملین في ن لكل أساتذتي في قسم الماجستیر یفوتني ان اقدم الشكر الجزیل والامتنا

ھا ،لما قدموه لي من تسھیلات في سبیل ان أتم ادارة كلیة الحقوق بجامعة البلیدة ،وبمكتبت

.مذكرتي

.وشكري الخالص الى والدي اللذین كانا لي نعم السند ونعم المعین
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ملخص 

لقد كثر الحدیث عن الجرائم الدولیة باعتبارھا محور القانون الدولي الجنائي تمثل احدى المشكلات 

الرئیسیة التي تواجھ العالم ،وتشكل في الوقت الراھن احدى القضایا الرئیسیة التي لازالت تشغل بال 

وفكر المجتمع الدولي وتمیزھا عن الجریمة الوطنیة . 

كما أن استناد التجریم في الجرائم الدولیة الى العرف اضافة الى المعاھدات والاتفاقیات الدولیة جعلھا 

غامضة ،نظرا لبعض الصعوبات منھا:غموض فكرة الجریمة الدولیة مقارنة بالجریمة الداخلیة.ومع 

صدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،فقد قننت غالبیة أحكام القانون العرفي مما ساھم في 

ازاحة بعض الغموض . 

وقد رأت المحكمة الجنائیة النور بعد مراحل من الزمن ،لتقتص وتردع من تسول لھ نفسھ أن یقترف أو 

یعید اقتراف تلك الفظائع التي حصدت الأرواح في كل بقاع الارض ،سواء وقت السلم أو وقت الحرب 

،مھما كان الغطاء الذي یتستر بھ. 

ویعد انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة مرحلة ھامة من مراحل تطور القانون الدولي الجنائي الذي یحكم 

الجرائم الدولیة ،اذ أنھا تعد بمثابة ضمانة أساسیة للتطبیق الصحیح لمفھوم العدالة الجنائیة الدولیة 

.ولتصبح للأخیرة فاعلیة مؤثرة كان لابد من ضرورة الاھتمام بتحدیدالجرائم الدولیة تحدیدا واضحا لا 

غموض فیھ أو لبس . 

والجرائم في نطاق القانون الدولي الجنائي لا تقتصر فحسب على قتل انسان أو اصابتھ في سلامتھ 

الجسدیة ،بل تتمثل جرائم ھذا القانون في مخالفة قوانین الحرب وأعرافھا (جرائم حرب)،وما یرتكب من 

فظائع ،والجرائم ضد الانسانیة وابادة الجنس. 

ولأن وجود قانون جنائي دولي یحدد الجرائم الدولیة ویبین العقاب علیھا یمكن أن یكون وسیلة لتحقیق 

التوازن العادل بین المحافظة على المصالح العلیا للمجتمع الدولي وعدم العبث بھا فقد أفصح النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ووضح كل ما تعلق بتلك الجرائم ،وقد حدد تحدیدا دقیقا الأركان التي 

تخص كل جریمة ،وكانت تلك الجرائم بما تعلق بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب 

،واننا نجد أن كثیرا من الجرائم تتداخل في ھذا التصنیف ،فجرائم القتل مثلا عامل مشترك فیما بین  

الجرائم السالفة الذكر . 

ونشیر أن النظام الأساسي حاول أن یكون  جامعا مانعا لكل الجرائم ، فبما أن المحكمة تقر حقوق 

الانسان وتعمل على صونھا،اختلفت الجرائم  التي تنظر فیھا بین الماسة بالحق في الحیاة والماسة بالحق 

في سلامة الجسد والماسة بالحریة والماسة بالكرامة ،اضافة الى الجرائم التي تمس الشارات والشعارات 

الدولیة . 
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ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

قدیمة قدم المجتمع الدولي ذاته ،لان البشریة ةدولي إلى تنظیم قانوني یخضع له، حاجإن حاجة المجتمع ال
بحق تكرار حدوث نعانت من فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان ،لم یشهدها العالم من قبل ،ولقد عزا كثیرو 

ملاحقة المسؤولین مثل تلك الانتهاكات إلى ضعف النظام الجزائي الدولي وافتقاره إلى الآلیة التي یمكن بها
یقاع العقاب علیهم  ٕ فعلى الرغم من وجود كثیر من .عن تلك الانتهاكات ،وتقدیمهم إلى المساءلة القانونیة وا

المواثیق الدولیة التي تحرم تلك الممارسات والانتهاكات ،وعلى الرغم من تحدید تلك المواثیق لأنماط من 
القانون الدولي، وعلى الرغم من قیام معظم الدول بالتوقیع التصرفات التي تشكل جرائم دولیة یعاقب علیها

على تلك المواثیق الدولیة والانضمام إلیها ،فان تلك الجرائم استمرت في الوقوع مما یثبت أن أوجه القصور 
ة في النظام القانوني الدولي الفاعل والقادر على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة لاتكمن في الناحیة التشریعی

نما یمكن عزوها إلى افتقار ذلك النظام إلى آلیة مناسبة وفاعلة لتنفیذ ما ورد في تلك المواثیق من مبادئ  ٕ ،وا
.تحرم ارتكاب طوائف معینة من الجرائم 

كما أن غیاب المحاكم الدولیة المؤهلة والقادرة على التصدي للجرائم الدولیة ،سواء تلك التي ترتكب من قبل 
سمیة أو غیرهم ،شكل جانبا واضحا للقصور الذي شاب النظام القانوني الدولي منذ أشخاص لهم صفة ر 

نشأته ،فظهرت فكرة مساءلة الأشخاص ،ولیس الدول للمرة الأولى في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ،وذلك 
نسانیة بتشكیل محاكم نورمبورغ وطوكیو لمحاكمة أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإ

إلا أن بعض الشراح أخذ على هذه المحاكم عدم توافقها مع بعض المبادئ القانونیة الأساسیة .إبان الحرب 
للجرائم والعقوبات ،حیث عاقبت تلك المحاكم أشخاصا على تصرفات  صدرت ةومن أهمها مبدأ الشرعی

جنائیة أخرى لمعاقبة الأفراد عنهم قبل إنشائها وقبل وضع التشریعات الواجبة التطبیق ،وأنشئت محاكم
المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة في كل من یوغسلافیا السابقة ورواندا ، ولكن هذه المحاكم أنشئت 

.لأغراض خاصة

الا أن انتشار الجرائم الدولیة في العقدین الأخیرین بوجه خاص بشكله الواسع والمعقد شكل تهدیدا لمصالح 
مع الدولي بأسره وخاصة بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي وانتهاء الحرب الباردة ،وشهد الدول منفردة والمجت
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المجتمع الدولي كثیرا من الصراعات الداخلیة في بعض الدول وما صاحبها من وقوع عدد من الجرائم الدولیة 
نوني الدولي في التصدي مثل الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي لم یفلح النظام القا

وعلى الرغم من أن هذه الجرائم الأخیرة لیست بالمستحدثة ،فإنها أضحت سهلة الوقوع بالنظر إلى .لها 
.الوسائل الحدیثة 

وقد كانت الجرائم نتیجة طبیعیة تصاحب أي نزاع مسلح یسعى من خلاله كل طرف من أطراف ذلك النزاع 
وقد جرى الفقه القانوني التقلیدي . ر المادیة والبشریة بالطرف الآخرإلى إلحاق اكبر قدر ممكن من الأضرا

على اعتبار الانتهاكات التي كانت تقع أثناء النزاعات المسلحة الدولیة هي فقط التي كانت تعد جرائم دولیة 
لیدیة وتخضع من ثمة إلى حمایة القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني ،كما أن هذه النظرة التق

أقامت المسؤولیة عن الجرائم الدولیة التي كانت تنتج عن تلك النزاعات على الدول دون الأفراد ،الأمر الذي 
لزامیة تجاههم  ٕ كان یصطدم بصعوبة تطبیق القواعد القانونیة على أشخاص لا یتصور اتخاذ تدابیر قهریة وا

.  الا وهم الدول 

جهة قضائیة مستقلة تعنى بمساءلة الأفراد المسؤولین عن ارتكاب وأخیرا وكنتیجة للحاجة الملحة إلى وجود
الجرائم الدولیة ولتفادي العیوب التي سبقت، في إنشاء المحاكم السابقة ،نجح المجتمع الدولي في التوصل 

.إلى إقرار إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة

تختص )1(سابیع من المفاوضاتفي روما بعد خمسة أ1998جویلیة17كان تبني نظامها الأساسي في 
وماهي نظامهاالأساسي؟   فما هي الجرائم التي احتواها ،بالنظر في طوائف معینة من الجرائم الدولیة

هل تبت فقط في جرائم وقعت في زمن و ،قد ذكرت في ملحق للنظام الأساسي؟علما أن هاته الأركانأركانها
؟أم لها ذلك وقت السلم؟الحرب 

ؤلات وكثرة الحدیث عن المحكمة الجنائیة الدولیة في الأیام الأخیرة جعلتني اختار وافتح نظامها و هذه التسا
أبحث فیه ،واتبعت في ذلك دراسة تاریخیة لأنني تتبعت تجریم الأفعال في الزمن الذي سبق المحكمة من 

ظفت المقارنة لأنني وقفت على خلال  المواثیق الدولیة والمحاكم التي عقد لها البت في نفس الجرائم ،كما و 
.ما استحدثه نظام المحكمة في ذلك بما أضافه وما اقره عن سابقیه

لكن یجب التنویه أن نظام المحكمة الجنائیة في مادته الخامسة قد نص على الجرائم التي له اختصاص 
جرائم العدوان ،والحدیث في النظر فیها ،وهي جریمة الإبادة الجماعیة،والجرائم ضد الإنسانیة ،وجرائم الحرب،و 
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هذا البحث سیقتصر فقط على الجرائم الثلاث الأولى دون التطرق   للأخیرة، لان مجرد تعریف العدوان مازال 
.یراوح مكانه،فالمحكمة لن تبت فیما تعلق به حتى یتم الاتفاق علیه 

ام الأساسي ذاته حیث تم تعریف فالجرائم المذكورة سابقا تم تحدید مفهومها وتعریفها بمقتضى أحكام النظ
وجرائم الحرب بمقتضى 7والجرائم ضد الإنسانیة بمقتضى المادة 6جریمة الإبادة الجماعیة بمقتضى المادة 

خلافا لما نص علیه بالنسبة لجریمة العدوان والتي سیتم تعریفها ودخولها حیز النفاذ وفقا لأحكام 8المادة 
انه بعد انقضاء سبع سنوات من بدء :سي واللتان تقرران في هذا الصدد من النظام الأسا123و121المادتین 

للدول الأطراف وفي هذا ينفاذ النظام الأساسي یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر استعراض
غلبیة ثلثي المؤتمر ینبغي أن تتم الموافقة على تعریف العدوان المقترح إما بإجماع آراء الدول الأطراف أوبأ

تلك الدول ،ومتى تحققت الأغلبیة المطلوبة تمارس المحكمة اختصاصها بخصوص جریمة العدوان بعد مرور 
وأماالدول التي لم سنة واحدة من تاریخ إیداع صكوك التصدیق أو القبول بالنسبة للدول التي وافقت علیه

تعلق بهذه الجریمة عندما یرتكب في توافق على التعریف فالمحكمة لیس لها أن تمارس اختصاصها فیما
.)976،977(ص)2(إقلیم هذه الدولة أو یرتكبها احد مواطنیها

:وموضوع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تناولته في فصلین وهما 

اختصاص المحكمة بالجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان وأبین فیه الانتهاكات التي تطال الحق :الفصل الأول 
صدار عقوبات على مقترفیها،كما أعرج في الحیا ٕ ة والحق في السلامة الجسدیة التي للمحكمة النظر فیها وا

.على الانتهاكات التي تمس الحق في الحریة والكرامة

الدولیة و الممتلكات وقد تناولت فیه الجرائم تالمنتهكة للشعاراماختصاص المحكمة بالجرائ:الفصل الثاني 
والخاتمة التي ضمنتها بعض .والبیئة ثم الجرائم التي تقع على الشارات والشعارات التي تقع على الأعیان 

.النقائص والملاحظات التي رأیتها عن المحكمة وسیرعملها فیما تعلق بالجرائم 
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:1الفصــــل 

لجرائم التي تقع على الانساناختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة با

اعتنت بالإنسان و حقوقھ باعتبار أن حقوق الإنسان ترتبط بھ وجودا و لقد ظھرت نظریات و تصورات

عدما ، و قد بدأ النظر في ھذه الموضوعات بشكل عالمي بعد أن سادت شرعیة استخدام القوة في القرنین 

].9[ص]1[17و16

ك ، وكان ذلك، ولكن لم تتوقف وتعالت الأصوات لتؤسس صكوكا تحافظ على حقوق الإنسان من الانتھا

الخروقات والانتھاكات لا في حالة السلم ولا في حالة الحرب ، فقام نظام المحكمة الجنائیة بجرم ھذه الأفعال  

بالحق في الحیاة ویرصد لھا عقوبات لردع من یقومون بھا ، ومن أھم ھذه الأفعال  المجرمة ما تعلق

:سانیة ، لذلك سنتطرق لإبراز ھذه الجرائم في مبحثین والحریة والكرامة الإنوسلامة الجسد 

.بالجرائم التي تمس  الحیاة و السلامة الجسدیة اختصاص المحكمة: المبحث الأول

.الحریة و الكرامة بالجرائم التي تمساختصاص المحكمة : المبحث الثاني

: الحیاة و السلامة الجسدیةالجرائم التي تمس :1.1

لحق في الحیاة في مقدمة الحقوق الأساسیة للإنسان ، و إھداره إھدار لما سواه  من الحقوق ، لذلك إن ا

كفلت حمایتھ  كل القوانین  الداخلیة و الدولیة ،كما أن  الحق في الحیاة  یجب أن یكون  في ظروف حسنة  

ان في نظام  روما للمحكمة  و جسد سلیم  معافى من كل  ما ینغص الحیاة المطمئنة  ،  فكان ھذان  الحق

:حسب ھذا النظام في مطلبینالجنائیة  الدولیة ، و سنتعرض للجرائم التي قد تطالھما

.الجسدسلامةالجرائم التي تمس : الثانيلب و المط. الحیاةالجرائم التي تمس : ولالمطلب الأ

:الحیاةالجرائم التي تمس: 1.1.1

لكل فرد الحق في الحیاة و الحریة و : " علان العالمي  لحقوق الإنسان من الإ3المادة تنص 

نص على الحق في ) 1الفقرة 6م ( ، و العھد الخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیة " الأمان في شخصھ 

الحیاة  حق ملازم  لكل إنسان  و على القانون أن یحمي  ھذا الحق ، و لا یجوز  حرمان  أحد من حیاتھ  
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]56[ص]2[وبما أن  حق الإنسان في الحیاة ھو حق أساسي ، حیث أنھ یمھد لكل الحقوق الأخرى .  ا تعسف

فإن  المحكمة الجنائیة  الدولیة في نظامھا جعلتھ على رأس أولویاتھا ، وجعلت الأفعال التي تمس بھ جرائم 

ضمن الجرائم )7المادة (من نظامھا  ضمن جرائم الإبادة الجماعیة وفي )6المادة( ونصت على ذلك في

الحیاة یمكن استیفاؤھا في كل من تي تمس ضمن جرائم الحرب ، والجرائم ال)8المادة (ضد الإنسانیة ، و

:من خلال الفروع التالیةالجرائم التالیة 

جریمة التجویع الفرع الثالث/ 3.جریمة الإبادة :الفرع الثاني / 2.جریمة القتل :الفرع  الأول 1/

:القتلجریمة :1.1.1.1

ھو أمر محرم  سواء كان بصفة  فردیة  أو جماعیة  ، فالقتل الفردي ھو اعتداء على حق 

و اھتمت اتفاقیة  الإبادة  ]48[ص]3[الإنسان في الحیاة ، و القتل الجماعي إحدى صور الإبادة الجماعیة 

اھتماما كبیرا بھذه 1973لعنصري و العقاب علیھا ، و اتفاقیة  قمع  جریمة الفصل ا1948الجماعیة 

.الجریمة

و القتل ھو الجریمة الأولى  بین  الجرائم ضد الإنسانیة  في مواثیق جمیع المحاكم  الجنائیة الدولیة و ھذا 

و مسودتي الجرائم المخلة  بسلم البشریة لعامي 1950ما أقره المبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ 

.]307[ص]4[1996- 1954

من نظام 6و جرائم القتل  نص علیھا كسلوك إجرامي  في جریمة الإبادة الجماعیة حسب  نص المادة 

من نفس 7المحكمة  الجنائیة  الدولیة  ، كما نص علیھا كجریمة  من الجرائم ضد الإنسانیة  حسب المادة 

.منھ 8النظام و كجریمة  حرب حسب المادة 

:ورة من صور الإبادة  الجماعیة القتل كص: 1.1.1.1.1

یذكر أن إبادة الجنس البشري ھي إنكار من  نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، و6لقد  ورد ذكره في المادة  

حق الوجود بالنسبة لجماعات إنسانیة بأسرھا وھي جریمة في نظر القانون الدولي یستحق مرتكبوھا العقاب 

وجاء أن الإبادة  الجماعیة  ھي مجموعة من الأفعال  التي .]69[ص]5[علیھا سواء فاعلین أو شركاء

عرقي أو الدیني ، و ترتكب قصد الإھلاك الكلي أو الجزئي  لجماعة بسبب انتمائھا القومي أو الإثني  أو  ال

لى من نظام المحكمة  ع6من المادة ) أ(ھذه الأفعال  قتل أفراد الجماعة ـ فقد نصت الفقرة كان  في مقدمة

:]161.162[ص]6[ھذه الجریمة ، و جاءت أركانھا  في المیثاق  التكمیلي  لنظام ھذه المحكمة

.أن یقتل  مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر - 

.أن یكون الشخص أو الأشخاص منتمین إلى جماعة قومیة أو اثنیھ أو عرقیة أو دینیة معینة- 
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أو الاثنیة العرقیة أو الدینیة كلیا أو جزئیا أن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة  القومیة - 

.بصفتھا تلك

أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجھ ضد تلك الجماعة أو أن من شأن  - 

.                                         التصرف أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإھلاك 

:و مما تقدم فإنھ یشترط 

إلى الاستئصال المادي للجماعة المجني علیھا ، و ھو یتحقق بأیة أفعال مادیة  تؤدي  أن یھدف القتل -1

للقضاء على الجماعة البشریة المضطھدة كلیا أو جزئیا  ، ومن ذلك ما قام بھ أحد ضباط قوات المشاة 

و امرأة200الأمریكیة إبان الحرب الفیتنامیة حین ھدم قریة على من فیھا  و قتل  في الواقعة 

.]346[ص]5[طفل

فالقتل ھنا یجب أن یقع : انتماء المجني علیھم  الى جماعات  قومیة  أو عرقیة  أو اثنیھ أو دینیة  معینة -2

كالمأساة ،على أشخاص ینتمون إلى جماعة قومیة  ضمن  قومیات  متعددة في دولة واحدة أو عدة دول

مویة وھي الفترة الأكثر د،لاف من الھوتووحصدت حیاة المئات والآ1994عامالتي حدثت في رواندا

و قد ینتمون  إلى جماعة  عرقیة أو أثنیة  معینة كما حدث في صراع ،في القرن العشرین في رواندا

الأرمن  المنتشرون في بعض الدول الآسیویة و الأوربیة و ما حدث لھم من مآس  و تصفیة من قبل  

راع  دینیا  كما ھو الحال  في النزاعات  المسلحة  بین ، و قد یكون الص1915بعض  الدول كتركیا 

و الصراع الذي دار في ،باكستان و الھند  و داخل  الھند نفسھا  بین الھندوس و المسلمین  البوذیین

.1995-1992البوسنة و الھرسك مابین الصرب و المسلمین 

ذه الجریمة كان اعیة ، لأن  التعریف لھالجماعة  السیاسیة و الاجتملم یشرالىو نلاحظ أن نظام المحكمة 

والتي كان حینھا بعض الاتجاھات  1948بادة الجماعیة الوارد في اتفاقیة الإمستقى من التعریف 

كالإتحاد ،فعل الإبادةة المرتكب في حقھا السیاسي و الاجتماعي  للجماعصنیف التالمعارضة لإضافة 

، لأن النظام القائم  في الجماعات السیاسیة والاجتماعیةالسوفیاتي الذي اعترض على أن تشمل الحمایة

.]160[ص]6[الجماعاتارس عملیة التطھیر التي استھدفت تلك كان یم" ستالین " تلك الفترة و ھو نظام 

بصفتھا الاثنیة أو العرقیة أو لیھا سواء إھلاكا كلیا أو جزئیا نیة الجاني في إھلاك الجماعة المجني ع-3

بد أن یكون ذلك ضمن مشروع منظم ھدفھ القضاء على ھذه الجماعة  بصفة كلیة أو جزئیة ، دینیة ، فلا ال

قامت ما ، و تمثیلا لذلك القتل ]354[ص]5[توفر ھذه الصفة ھو الدافع أو المبرر لعملیة القتل و أن  یكون

نكیل على أیدي قوات بھ القوات النازیة  في الحرب العالمیة الثانیة ، و ما تعرض لھ الألبان من قتل و ت

.سلوبودان میلوزوفیتش ، و ما شھده المسلمون و الكروات لأغراض التطھیر العرقي في جمھوریة البوسنة
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أو أن من شأن  أن یصدر  ھذا التصرف في سیاق نمط سلوك مماثل  واضح موجھ ضد تلك الجماعة-4

تنجز عملیات  القتل  بطریقة  إھلاك الجماعة ، و ھذا الشرط مؤداه أنالتصرف أن یحدث بحد ذاتھ 

.منظمة  و ھادئة  وواضحة  الھدف و ذاك  ھو التطھیر أو إبادة الجماعة 

من نظام 7ذكر القتل  في المادة: القتل كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة : 2.1.1.1.1

تعریفھا ، و لكن  المحكمة الجنائیة الدولیة  كصورة من صور الجرائم  ضد الإنسانیة و لم تشر إلى 

:الأركان قامت بمزید من التحدید  لمفھومھا حیث جاء 

. أن یقتل مرتكب الجریمة  شخصا أو أكثر-

ضد مجموعة من السكان ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھأن یرتكب  السلوك كجزء من-

.المدنیین

و منھجي موجھ ضد مجموعة من أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أ-

.]167[ص]8[السكان المدنیین أو ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

تترتب علیھ على حیاة الغیرو بذلك فإن تفصیل ھذه الأركان یبین أن القتل ھو إنھاء محظور للحیاة أو اعتداء

ع  النطاق أو منھجي موجھ ضد ، و یجب أن یكون  ھذا القتل كجزء من ھجوم واس]303[ص]6[وفاتھ

مجموعة من السكان المدنیین ، و معنى ھذا الشرط أن تتم أفعال القتل العمد ضد السكان المدنیین كجزء من 

سیاسة الدولة ضد المدنیین أو ترتكب تأییدا لسیاسة الدولة  ضد المدنیین ، سواء كانت الأفعال المذكورة 

و من أمثلة ذلك ما قام بھ الإسرائیلیون في ،]502[ص]5[الھجومتشكل الھجوم في ذاتھ أو جزءا من ذلك 

التي اقترفتھا القوات الإسرائیلیة ضد المدنیین في لبنان ضمن عملیة 1996فلسطین ، و مجزرة قانا 

عسكریة ، عرفت بعناقید الغضب و ما جرى في البوسنة و الھرسك ، فكانت القوات الصربیة  تقوم بالقتل 

.ین الكروات لصالح أقلیة الصرب بدعم من جمھوریة صربیاالجماعي  للمسلم

ضد أي 7من المادة1والھجوم نھج سلوكي یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار الیھا في الفقرة 

مجموعة من السكان المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم أو تعزیزا لھذه 

.السیاسة

الجاني أن  السالفة في نقطتھا  الثالثة  القصد الجنائي  في جریمة القتل  و ھو أن یعلمو ذكرت الأركان

جزء من  ھجوم واسع النطاق  أو منھجي موجھ ضد  مجموعة من  السكان المدنیین  التصرف الذي قام بھ 

حكمة  جاء فیھا  من النظام الأساسي للم30أو ینوي أن یكون  ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجوم و المادة 

أنھ لا یسأل الشخص جنائیا  عن ارتكاب  جریمة تدخل  في اختصاص المحكمة و لا یكون عرضة للعقاب 

ھذه المادة یتوافر القصد ،وحسبعلى ھذه  الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد و العلم 

: لدى الشخص عندما
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.ھ ارتكاب ھذا السلوكیقصد ھذا الشخص  فیما یتعلق  بسلوك-أ

أنھا ستحدث في إطار یقصد ھذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أو یدرك-ب

.المسار العادي للأحداث

أن یكون الشخص مدركا أنھ توجد ظروف أو ستحدث نتائج في : ھذه المادة تعني لفظة العلموحسب 

.تبعا لذلك" عن علم " أو " لم بع" المعیار العادي للأحداث، و تفسر لفظة 

أي أن یعلم الجاني بأن ما یأتیھ من سلوك مجرم و معاقب علیھ و یناقض  قواعد  القانون الدولي العام ذات 

و یتحقق  الركن  أراد  تحقیق  نتیجتھ الإجرامیة،  الصلة و رغم  ھذا العلم ، أراد  ارتكاب ھذا السلوك ، و 

ة ما إذا لم تتحقق ھذه النتیجة لسبب خارج عن إرادة  الجاني كما ھو الحال في المعنوي  كاملا أیضا في حال

الشروع ، و بالإضافة للقصد الجنائي العام تتطلب الجرائم ضد الإنسانیة قصدا جنائیا  خاصا  و ھو نیة 

تبر جریمة داخلیة فالقتل العمد یع...... القضاء  على أفراد  الجماعة محل الاعتداء ، ذات  العقیدة المعنیة أو 

عادیة، أما لو كان ھذا القتل موجھا  لشخص أو أكثر من أفراد  جماعة  سیاسیة  أو قومیة  أو عرقیة أو  

.]130.131[ص]11[لأصبح ھذا القتل جریمة  دولیة  ھي جریمة  ضد  الإنسانیة،دینیة محددة 

:القتل كصورة من صور جرائم الحرب: 3.1.1.1.1

: ھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف والانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الدولیةوذلك ضمن الانت

:9194ة لاتفاقیات جنیف یمالقتل ضمن الانتھاكات الجس-1-

كان القتل دائما في مقدمة  الجرائم في جرائم الحرب حتى قبل المحكمة  الجنائیة  الدولیة، فنجده في اتفاقیات 

من  الاتفاقیة  51و 44من الاتفاقیة الأولى ، و المادتین 50و 13ي المادتین ذكر ف1949الأربع جنیف

اقیة لندن من الاتفاقیة  الرابعة ، و حینما عقدت اتف147من الاتفاقیة الثالثة و المادة 130الثانیة  و المادة  

ھا  المتھمون  رب و نص فیھا على أنھ ضمن  الجرائم  التي  سیحكم  علیحلمحاكمة مجرمي ال1945

جرائم الحرب ، و ھي تلك الجرائم المنطویة  على مخالفة  القوانین  و أعراف الحروب كالقتل و سوء 

.المعاملة و الإكراه على العمل 

ھوره و لقد  وضعت قواعد القانون  الدولي الحرب  ظلحرب حقیقة ، صاحبت الإنسان منذو نحن  نعلم أن ا

دولیة  و حظرت استخدام  القوة و التھدید  بھا في العلاقات الدولیة، و كان خارج  دائرة  المشروعیة  ال

المتعین  بل و اللازم عدم ترك الحرب  تسودھا  القسوة  و الوحشیة و الانتقام  ، فمن الضروري  إذن  أن 

القتال  و تسن القواعد  و القوانین  التي من شأنھا و ضع  القیود  على المتحاربین  في استخدام  وسائل  

، فكانت  ]630[ص]12[أسالیبھ ، و ذلك  من شأنھ  بالطبع تجنب الآثار  التدمیریة  الشاملة  للحرب
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الاتفاقیات الأربع  لجنیف  لمواجھة  إبادة الملایین من البشر  الذین  لیس لھم  دور  في المعركة ، و لضمان  

:و ھذه الاتفاقیات  ھي ،حقوق الإنسان  في فترات الحرب

الخاصة بتحسین  أوضاع  الجرحى  و المرضى  من أفراد  القوات  المسلحة و : الاتفاقیة الأولى -1

.حمایة  ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

الخاصة بتحسین أوضاع  مرضى  و جرحى  القوات البحریة : الاتفاقیة الثانیة -2

.الخاصة بمعاملة أسرى الحرب : الاتفاقیة الثالثة-3

.الخاصة بحمایة المدنیین أثناء الحرب: قیة الرابعةالاتفا-4

إضافة إلى البروتوكولیین  المتعلقین  بحمایة  ضحایا  النزاعات  الدولیة  المسلحة  و حمایة  ضحایا 

جریمة  تصدرھا  القتل ، أما  المحكمة  13النزاعات المسلحة غیر دولیة ، و في ھذه الاتفاقیات  و ردت 

جرائم الحرب و اعتبرتھا  من أشد الجرائم 8فقد ضمنت  نظامھا  الأساسي و في مادتھ الجنائیة  الدولیة

ما تعنیھ جرائم الحرب و كان  القتل العمد  أولھا و ذلك ضمن ما أسماه  2خطورة  ، و قد ذكرت في فقرتھا 

، و .1949في أوت نظام  المحكمة الجنائیة  الدولیة  بالانتھاكات  الجسیمة لاتفاقیات جنیف  المؤرخة 

: ملحق  ھذه الفقرة من أركان  نص على 

.أن یقتل  مرتكب الجریمة  شخصا واحدا أو أكثر-

. أن یكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف-

.الوضع المحمي أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع  مسلح دولي و یكون مقترنا بھ -

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

]183.184[ص]8[

:ومعنى ھذه الأركان

الإجرامي  على أن الجریمة تحدث  بأي فعل یؤدي  إلى الموت  أو الوفاة حالا ، سواء وقع السلوك.1

، و یستوي في القتل 1949شخص أو أكثر  من الأشخاص  المحمیین  باتفاقیة  أو أكثرمن اتفاقیات  جنیف

أن یقع بسلوك إیجابي أو سلبي ، سیما و أن  السلوك السلبي  أو الامتناع  في –كجریمة حرب –العمد 

من الاتفاقیة الثالثة صراحة على حالة الامتناع 13الإجرام الدولي  أكثر  وقوعا و أقبح و لذلك نصت المادة 

،لأن الأخیر ھو جریمة بفعل سلبي و ھو ]683.682[ص]5[،و التي  یدخل فیھا  الموت كالتجویع 

.الامتناع عن التزوید بالطعام 
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أن تقوم جریمة القتل العمد كجریمة حرب حینما تقع أفعال القتل على أي شخص من الأشخاص .2

یة اتفاقیات أو أكثر من اتفاقیات جنیف و ھم المرضى و الجرحى للعملیات الحربیة و المشمولین بحما

.المرضى و الجرحى للعملیات الحربیة البحریة، و أسرى الحرب و الأشخاص المدنیین وقت الحرب

یكون الجاني عالما بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح ، و یعلم كذلك بأن أولئك نأ.3
و ]285[ص]5[،1949الذین انصرفت إرادته إلى قتلهم من الأشخاص المحمیین باتفاقیات جنیف الأشخاص

یدخل  في عداد الظروف الواقعیة التي یجب أن یعلم الجاني بها تلك الظروف التي تثبت الوضع المحمي 
. للأشخاص بموجب القانون الدولي

:القتل ضمن الانتھاكات  الخطیرة الأخرى-2-

للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة  المسلحة في النطاق الثابت تھاكات ھي وتلك الان
:وتتمثل فيللقانون الدولي

:قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا1

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أنھ یعتبر من الانتھاكات الخطیرة 8من المادة " ب " لقد جاء في الفقرة 

دولي و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا یكون للقانون ال

فالقتل كما یصدق على كل شخص مدني ، یصدق على مقاتل . قد ألقى سلاحھ أو لم یعد لدیھ وسیلة للدفاع

نتھاك وصف بالخطیر و استسلم مختارا ، یكون  قد ألقى سلاحھ أو لم یعد لدیھ وسیلة للدفاع ، و ھذا الا

و قد . 1977ات جنیف ـ و البروتوكول الأول لاتفاقی1907یستقى من مصادر متعددة منھا اتفاقیة  لاھاي 

:كاللاتي 8من المادة 2/6جاءت الأركان  الفقرة 

.أن یقتل مرتكب الجریمة أو یصیب شخصا أو أكثر من شخص واحد- 

.الة عجز عن القتالأن یكون ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص في ح- 

.]184[ص]8[أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح- 

و السلوك الإجرامي  ھنا یتلخص في قتل شخص عمدا في حالة عجزه عن القتال إما لإصابتھ أو لنفاذ 

المؤكد عن القتال ، و ذخیرتھ و أصبح في حكم أسیر حرب، و لھذا فالفرض ینصرف إلى  حالة العجز

كذلك  ینصرف  إلى حالة  أسرى الحرب ، و منھ فإن المجني علیھ في ھذه الجریمة دائما من المحاربین ، 

و بالتالي یخرج عن نطاقھا  المدنیون ، أو الفئات  الأخرى  التي لھا حكم المدنیین و لا علاقة لھا بالقتال ، 

فل الإغاثة  الطبیة أو الصحفیین ، بل إن القوات المسلحة نفسھا و كذلك  الفئات المحمیة الأخرى مثل قوا

.]112[ص]12[تتكون من مقاتلین و غیر مقاتلین

و الحقیقة أن المعول علیھ لاعتبار ھذه الجریمة  من جرائم الحرب ، حالة العجز التي یعاني منھا المجني 

یر وارد على الإطلاق ، علیھ  عند قتلھ أو إصابتھ  ، بمعنى  أن خطره  على الجاني غ
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، رغم  علمھ بعجزه عن الدفاع  عن نفسھ إما لأسره أو إصابتھ  و مع ذلك  یتعمد الأخیر قتلھ أو إصابتھ 

.]778[ص]5[أو نفاذ ذخیرتھ أو محاصرتھ

و من الأھمیة بمكان أن یكون الجاني عالما بالظروف التي تثبت عجز المقتول أو المصاب، كأن یكون أسر 

و تذكر  اتفاقیة جنیف الثالثة في شأن أسرى . أو سیطر علیھ بعد استسلامھ، أو أي ظروف تحقق عجزهفعلا

تجریم أي عمل أو امتناع غیر مشروع ، یصدر  من الدولة الحاجزة ، و یتسبب عنھ 13الحرب في المادة 

.م من الأسرى موت أسیر في عھدتھا  أو  تعریض  صحتھ للخطر  ، كما حظرت اللجوء الى الانتقا

و ھذه الجریمة یجب أن تكون في إطار نزاع مسلح دولي أو مرتبط بھ، و یكون الجاني عالما بالظروف

)یعنى ھنا یشترط العلم، و ذلك تحقیقا للقصد الجنائي(الواقعیة التي تثبت نزاعا مسلحا 

كانت  الحرب خدعة كما یقال ، إذا :قتل أفراد منتمین الى دولة معادیة أو جیش  معاد  أو إصابتھم غدرا 2

فإن مقتضى ذلك  أن جمیع وسائل الخداع مشروعة ، و لكن ھذا  القول لیس  صحیحا  على إطلاقھ ، إذ 

توجد بعض وسائل الخداع محرمة ، وھي تلك التي تنطوي على  غدر، و لا تتلاءم و ضرورات  الحرب 

عدتھا المحكمة الجنائیة الدولیة جریمة حرب و ، فقتل  أفراد ینتمون  لدولة  معادیة  غدرا]91[ص]13[

:من نظامھا الأساسي و ملحق الفقرة یذكر الأركان 8من المادة 11/ب/2نصت علیھا الفقرة 

أن یحمل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد في أن من حقھم أو من -

. لقانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلحواجبھ نحوھم، أن یمنحوا الحمایة بموجب قواعد ا

.أن ینوي مرتكب الجریمة خیانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد-

. أن یقتل مرتكب الجریمة أو یصیب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص-

أن یستغل مرتكب الجریمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو ھؤلاء -

.الأشخاص

.ذلك الشخص أو ھؤلاء الأشخاص ممن ینتمون إلى طرف معادأن یكون-

. أن یصدر  التصرف في سیاق  نزاع دولي مسلح  و یكون  مرتبطا بھ-

.]198[ص]8[أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

ن  الجاني  یقتل  شخصا أو أكثر، یفترض و ھذه الجریمة من جرائم الحرب یتمثل السلوك الإجرامي فیھا ، أ

، و من الضروري  أن یكون  الجاني  قد تصرف  بما یبعث  ]143[ص]14[أنھم من الفئات المحمیة 

ھؤلاء  الأشخاص على الثقة  بھ ، بأي  تصرف  یقوم بھ  لیسھل  علیھ  قتلھم  غدرا ، مع التأكید أنھم من 

نزاع مسلح دولي و مرتبط  بھ و الجاني عالم بالظروف طرف معاد للجاني ، وھذا القتل حدث ضمن 

.الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح
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أما استغلال الجاني للثقة التي یضعھا فیھ ) العلم و الإرادة (و ھذه الجریمة تقوم على القصد الجنائي العام 

،إذن فالجریمة ھذه المجنى علیھم وما قام بھ من تصرفات یؤكد أنھ یجب توفر قصد خاص لدى الجاني

.تستوجب  قصدا عاما  و قصدا خاصا 

الذي اتھم بارتكاب جرائم إبادة krsticو قد ساق الدكتور أبو الوفا مثلا على ھذه الجریمة ، ما قام بھ 

الجنس، و بعض الجرائم ضد الإنسانیة  كالقتل والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة وإرھاب المدنیین المسلمین في 

و انتھاك قوانین وأعراف الحرب عندما تم استیلاء الصرب على سربرنیتسا في نة ، و ترحیلھم البوس

.]149[ص]14[رغم إعلان تلك المنطقة منطقة آمنة1995یولیو 

:الإبادةجریمة.1.1.12.

من الأشخاص القتل المتعمد و الجماعي  لمجموعة كاملة : ،ومعناھا]57[ص]15[كلمة أباد معناھا أھلك

كإحدى الجرائم ضد extermination، و یجب الإشارة  إلى أن ھناك جریمة الإبادة بمعنى ]25[ص]16[

أي الإبادة الجماعیة ، و تقول الدكتورة  سوسن بكة أنھ كان من الأفضل لو سمیت genocideالإنسانیة  و 

.]320[ص]6[الأولى بمصطلح الإفناء

من نظامھا الأساسي و 6ة الدولیة الإبادة  بوصفھا إبادة جماعیة  في المادة و قد تناولت  المحكمة الجنائی

یقصد بھا الجریمة التي یكون الباعث علیھا  إھلاك جماعة معینة أوجزء منھا لأسباب قومیة أو اثنیھ 

دث أوعرقیة أو دینیة ، و تكون عملیة الإبادة الواقعة على الجماعة قد تمت بھذه الصفة ومثال ذلك ما ح

لمسلمي البوسنة والھرسك على ید القوات الصربیة  في یوغسلافیا  السابقة ، و الصراع الدیني بین 

الإبادة  كونھا  إحدى صور 7الھندوس وغیرھم من العرقیات في الھند ، و ضمنت  المحكمة مادتھا 

المدنیین كلھم أوجزء الجرائم ضد الإنسانیة ، وھي أي فعل  تتحقق بھ جریمة الإبادة و یقع  على السكان

منھم إلا أنھ  یمثل ھجوما واسع المدى و منظما ، یعكس سیاسة الدولة  التي تمارس عملیات الإبادة و 

.]515[ص]5[المنظمات التي تقوم بھذه العملیات تنفیذا لسیاسة الدولة في إبادة السكان المدنیین

ثم 6ي الحیاة كجریمة  مستقلة ، ضمن  المادة و لما سبق  سنتناول الإبادة كجریمة تنتھك حق الإنسان ف

: من نظام المحكمة الجنائیة  الدولیة 7نتعرض  لھا  كإحدى صور الجرائم  ضد الإنسانیة  ضمن المادة 

:6الإبادة الجماعیة في المادة:1.2.1.1.1

علیھ من مجافاة ھي تعتبر الجریمة  النموذج ، بل و اعتبرھا البعض جریمة الجرائم ، نظرا لما تنطوي

الضمیر الإنساني  و مساس بأسمى  حق  في الوجود ، و ھو الحق  في الحیاة  إذ و بكل بساطة  تباد  

جماعة  إما  بصفة  كلیة أوجزئیة لا لشيء إلا لأنھا ترتبط بروابط  قومیة  ، عرقیة ، عنصریة ،أو دینیة لا 
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حینما 1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و النظام]12[ص]17[تتماشى و رغبات وأھداف  الجناة

نص على جریمة الإبادة الجماعیة ، لم یشذ عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

یتعلق بتعریف 6و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا اللذین تضمنا  نصا مشابھا  لنص المادة 

.]من نظام محكمة رواندا3من نظام محكمة یوغوسلافیا و المادة 4المادة [بادة الجماعیةجریمة الإ

من 2و التعریف المدرج في الأسناد الدولیة الثلاثة السابقة ، جاء مطابقا لتعریف ھذه الجریمة في المادة 

العامة للأمم المتحدة في اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا ، التي اعتمدتھا الجمعیة

رسمیا لأول مرة ، في التوصیة رقم " genocide" وظھر مصطلح الإبادة الجماعیة 9/12/1948

حیث أدانت  الجمعیة  العامة ھذه 11/12/1946الصادرة عن الجمعیة  العامة للأمم المتحدة في 96/1

.أنھا محل إدانة العالم المتمدن الجریمة  بعد أن وسمتھا  بأنھا من جرائم  القانون الدولي و 

أما أول ظھور  لمصطلح الإبادة الجماعیة  في أدبیات القانون  الدولي  و في الفكر  الإنساني  فكان في 

أشار الى في كتابھ حول جرائم  النازیة  في أوربا  المحتلة  و قدraphael lemkinمن خلال 1944

الى ضرورة تجریمھا 1933ة أو طائفیة أو اجتماعیة، ودعا منذخطورة الأعمال الممارسة ضد جماعات اثنی

وقمعھا و شعر أن نظام  المعاھدة الذي ھدف إلى حمایة الأقلیات القومیة والذي تأسس بین الحربین 

و یعني ) genos(تتألف من مقطعین  الأول " genocide" و كلمة . العالمیتین، یعاني من قصور أكید 

و یعني القتل  ، فاللفظ إذن  یعني قتل الجنس البشري وبتعبیر ) caeder(ثاني العرق  البشري ، و ال

أوضح أنھ یعني إفناء فریق بشري لأن الفاعل یرفض لھ الحق في الوجود و من الواضح أن ترجمة  ھذا 

.]64[ص]19[التعبیر المركب بالإبادة إنما ھي ترجمة مأخوذة من  المعنى و لیس من اللفظ

مة الإبادة  الجماعیة  تعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانیة ، فقد  تبنى نظام و بما أن  جری

روما الأساسي التعریف الوارد في اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و العقاب علیھا  و الذي اعتبر 

إلحاق ضرر جسدي أو –القتل : ارتكاب أي فعل  من الأفعال الخمسة التالیة بمثابة جریمة إبادة جماعي

الإخضاع عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا الإھلاك الجسدي  كلیا أوجزئیا لجماعة قومیة –عقلي  جسیم 

نقل الأطفال عنوة من جماعة لجماعة –فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب –أثنیة ، عرقیة ، دینیة 

.]20[أخرى

الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا الإھلاك القتل و إخضاع: و ما یھمنا  في ھذا المقام  عملیتا 

الجسدي الكلي أو الجزئي ، لأنھما یعنیان إنھاء الحیاة ، و استھداف الحق فیھا، فالإبادة إذن تتم ھنا بالصورة 

الأولى وھي القتل ، و سبق و أشرنا إلیھ ، كما أشارت  إلیھ أركان جریمة الإبادة الجماعیة و ذكرت أنھ  

: یعنى 
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.ل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثرقت-

.]92[ص]21[أن یكون الشخص أو الأشخاص منتمین إلى جماعة قومیة أوعرقیة أواثنیة أو دینیة-

أن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة القومیة أو الإثنیة أو العرقیة أو الدینیة كلیا أو جزئیا -

.بصفتھا تلك 

مماثل واضح موجھ ضد تلك الجماعة أو یكون من شأن أن یصدر ھذا السلوك في سیاق نمط سلوك-

.السلوك أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإھلاك 

ولذلك فإن السلوك الجرمي المكون للإبادة ھو قتل شخص أو أكثر من إحدى الجماعات المدرجة في تعریف 

الفاعل یقتل شخصا أو وتتداخل جریمة الابادة  في حالة القتل الجماعي مع جریمة القتل العمد ، فالجریمة ،

وان من شأن عدم تحدید المعیار الكمي للضحایا ،الذي تتحول معھ جریمة القتل العمد الى جریمة ابادة ،أكثر

ان یثیر صعوبات قانونیة خاصة مع ما تنطوي علیھ جریمة الابادة من خطورة یستوجب معھا فرض عقوبة 

.أشد من جریمة القتل العمد

و القتل المنصب على أحد أشخاص الجماعة المعرضة للإبادة لإماتتھ ، فیجب أن و القتل المقصود ھنا ھ

یكون مقصودا أو مقترنا أیضا بقصد الإبادة للجماعة ، فالقتل غیر المقصود لا یمكن أن یشكل سلوكا جرمیا 

.]9[في إطار الإبادة الجماعیة

ریمة الإبادة سواء وقع القتل على جمیع ولا یشترط أن یوجھ القتل للقضاء على الجماعة كلھا ، إذ تقع ج

أعضاء الجماعة أو على بعضھم فقط ، أي یستوي أن تكون الإبادة كلیا أم جزئیا كما یستوي وقوع القتل 

على أي فرد أو عضو من أعضاء الجماعة دون تمییز ، فتقع الجریمة إذا وقع القتل على الرجال أو النساء ، 

ولامانع من ]132[ص]11[وخ من زعماء الجماعة أم من أعضائھا العادیینعلى الأطفال أو الكبار أو الشی

. ]329[ص]6[إمكانیة ارتكاب ھذه الجریمة بالفعل أو الامتناع عن الفعل

من نظام روما إخضاع الجماعة 6أما الصورة الثانیة التي فیھا اعتداء على حیاة الإنسان ھي حسب المادة 

:صد منھا إھلاكھا أو تدمیرھا الفعلي كلیا أو جزئیا، وأركانھالظروف وأحوال معیشیة قاسیة، یق

. أن یفرض مرتكب  الجریمة أحوالا معیشیة معینة على شخص أو أكثر-

.أن یكون الشخص أو الأشخاص منتمین إلى جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة-

و الاثنیة أو العرقیة أو الدینیة كلیا أو جزئیا أن ینوي  مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة القومیة أ-

.بصفتھا تلك

.أن یقصد بالأحوال المعیشیة الإھلاك المادي لتلك الجماعة كلیا أو جزئیا-
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أن یصدر ھذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجھ ضد تلك الجماعة أو یكون من شأن -

.السلوك أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإھلاك

قدم ،أن یكون  فرض طرق و وسائل معیشیة أواستعمالھا بشكل یؤدي في المدى البعید إلى و شرح ما ت

إھلاك كلي أو جزئي من حرمان من المواد الغذائیة الأولیة ، أو الخدمات الطبیة  أو طرد منھجي من 

تمع البیوت أو قتل الشبان في سن معینة كي لا یحملوا السلاح ، الأمرالذي  یھدد استمراریة  المج

.2008و ھذا ما تفعلھ  إسرائیل في غزة و حصارھا على الشعب  الفلسطیني في ]148[ص]22[

.]132[ص]11[إذن فرض ھذه الأحوال المعیشیة  ھو إبادة  بطیئة  للجماعة

: كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة7الإبادة في المادة 2.2.1.1.1

،ولكن لم یعرف مضمونھا،وقد كانت لجنة القانون الدولي قد نجد ھذه الجریمة ظھرت منذ میثاق نورمبورغ 

أشارت في تعلیقھا على جریمة الإبادة كأحد الأفعال اللاإنسانیة في سیاق تعریفھا للجرائم ضد الإنسانیة في 

من مسودة الجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنھا،الى الارتباط بین جریمتي القتل والإبادة،وان أھم ما 18المادة

یمیزھما عن بعضھما أن الفعل المرتكب لقیام جریمة الإبادة یتضمن عنصر التدمیر الجماعي الذي لا تتطلبھ 

جریمة القتل العمد، وقد ذكر التدمیر الجماعي في عدد من أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا كحكمھا 

تعریفا للإبادة 7/2ة في مادتھوقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیakayesuضد 

:مضمونھ

تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معیشیة من بینھا الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد (

:وكانت أركانھا كالآتي) إھلاك جزء من السكان

أن یقتل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر،بما في ذلك فرض أحوال معیشیة من شأنھا أن تؤدي الى -

.ك جزء من مجموعة من السكانھلا

أن یشكل السلوك عملیة قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنیین أو أن یكون جزءا من تلك -

.العملیة 

.أن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من سكان مدنیین-

اسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من أن یعلم مرتكب الجریمة أن السلوك جزء من ھجوم و-

.السكان المدنیین أو أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

:إذن تتم الإبادة حسب ما سبق ب
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قتل الجاني شخصا أو أكثر وھنا یستوي أن تستخدم وسائل مختلفة للقتل،عن طریق القتل بالأسلحة الناریة أو 

أو عن طریق حجز المجني علیھم ومنع موارد الحیاة عنھم من مأكل ومشرب أو بتسمیم المیاه أو الغذاء 

علاج على نحو یؤدي حتما الى إھلاك ھؤلاء السكان المدنیین أو جزء منھم،ویدخل في عداد ھذه الأعمال 

محاصرة السكان المدنیین،على نحو یمنع وصول الأدویة الضروریة إلیھم ،وھو ما حدث للشعب العراقي 

.ام حصاره أكثر من احد عشر عاما،مما أدى الى موت ملیون طفل عراقي خلال مدة الحصارحیث د

ویجب أن تتم عملیة القتل الجماعي كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من 

.السكان المدنیین 

یجعلنا نفھم أن ئمادا7نلاحظ أن ما یمیز الابادة عن طریق فرض أحوال معیشیة فیما ذكرتھ المادة و

لیست ھي السبب في المساءلة أمام المحكمة ،ولكن یكفي أن تتوفر ھذه الظروف فقط كي الجرمیةالنتیجة

بل یكفي اثبات أن الأفعال المرتكبة تقوم المسؤولیة الجنائیة ،فلا ضرورة لإثبات سقوط قتلى من المدنیین

.ا یخلق صعوبات جمة في إثبات خطورة ھذه الأفعال،وھذا متتسبب بالموت للضحایا بعد فترة من الزمن

الحصار الاقتصادي یمكننا القول أن نظام المحكمة ھنا سیسمح بتوسیع نطاق جریمة الابادة لتشمل الا أنھ 

.الذي لم یذكره صراحة

:التجویعجریمة :  1.1.1.3

.یاة لأنھ یؤدي في النھایة إلى الموت إن ھذا السلوك یعتبر من الجرائم  التي تنتھك الحق في الح

الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف  الحرب، و كان ضمن الانتھاكات التجویع في تعداد جرائمو جاء 

الساریة على المنازعات  الدولیة  المسلحة  في النطاق الثابت للقانون الدولي ، و لكنھ ظھر قبل ذلك في 

تمنع قتل الأعداء بالتجویع أو التعطیش  حتى إذا كان الأعداء یفعلون ذلك ، دیننا  الحنیف ، فوجدنا مبادئھ 

و قد وقع في أیدي  صلاح الدین الأیوبي عدد كبیر من الأسرى عند استرداده بیت المقدس و تبین لھ أنھ لن 

تجمعوا علیھ یستطیع إطعامھم ، فما كان منھ إلا أن أطلق سراحھم  بدلا من أن یمیتھم جوعا ، و مع ذلك فقد 

تلھم في المیدان، من أن یقتلھم الدین لأنھ یرضى أن یقصلاح و قاتلوه بعد أن أطلق سراحھم ، و ما ندم  

.]24[ص]76[عطشا و جوعا لأن النبي صلى الله علیھ و سلم نھى عن ذلك

على قید الحیاة، و التجویع ھو وسیلة من وسائل الحرب تقوم على حرمان المدنیین من المواد الغذائیة لبقائھم 

.]106[ص]22[أو تعرقل حصولھم على المواد التي تمدھم بھا وكالات الإغاثة

قھوجي أن التجویع قتل بالامتناع ، أي منع الطعام كلیة أو بالتخفیض من النصیب الیومي الدكتوروقد اعتبر

على أن من 1863، و نصت مدونة لیبر لعام ]106[ص]11[منھ لأسرى الحرب أو المعتقلین المدنیین 
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كي یسرع خضوع العدو ، وجاء تقریر لجنة مسلحا أو غیر مسلح،المشروع تجویع المحارب المعادي كان

ل انتھاكا یشك" تعمد تجویع المدنیین " المسؤولیات التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمیة الأولى على أن

، وقد قنن حظر التجویع كأسلوب من ویعرض من یقوم بھ للملاحقة الجزائیة لقوانین وأعراف الحرب

.]166[ص]25[1997لاضافي الاول من البروتوكول ا1فقرة54أسالیب الحرب في المادة 

، كما نجد أن من 14ویتضمن البروتوكول الإضافي الثاني حظر التجویع كأسلوب حرب في م 

لذي یطبق یده على دخول قواعد القانون الإنساني العرفي الحظر نفسھ ، ویحظر كذلك الحصار العسكري ا

وخروج المواد الغذائیة أو خروج السكان من و إلى المدینة المحاصرة ، وكان ھناك شجب دولي للحصار 

وقرارات الجمعیة 859-769-761مثلا قرار .على البوسنة والھرسك في كثیر من قرارات مجلس الأمن 

.196/ 49، 48/88العامة 

الجنائیة الدولیة فإن تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة

:وأركانھا .8/2/25یشكل جریمة  في النزاعات المسلحة الدولیة حسب المادة .الحرب 

.أن یحرم مرتكب الجریمة المدنیین من مواد لا غنى عنھا لبقائھم على قید الحیاة -

.من أسالیب الحرب أن یعتمد مرتكب الجریمة تجویع المدنیین كأسلوب-

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

ومعنى ذلك أن الجاني یحرم المدنیین من الطعام والشراب وھما مما لا یمكن الاستغناء عنھ لتستمر 

ویجب أن یتوفر علم الجاني أنھ یقوم بھذا السلوك . ون ذلك كخطة متبعة تعتمد في الحربالحیاة، على أن یك

ضمن نزاع مسلح 

الجسدیة السلامةالجرائم التي تمس: .1.12.

جرائم التعذیب والتشویھ والعنف الجنسي واستعمال أسلحة محظورة وإحداث معاناة أو خطر جسیم 

اعتداء صارخ على السلامة الجسدیة للإنسان لما ،ارب بیولوجیة وطبیةبالجسم أو الصحة أو إجراء تج

.لا تمحوھا الأیامدیة ونفسیة لدى الضحیة والمجتمع یخلفھ من آثار ما

ولم یأل القائمون على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة جھدا في تضمینھا ضمن الجرائم التي تختص 

وسنفصل الحدیث في ھذه الجرائم حسب الفروع .تسببوا فیھا جزاءھمبالنظر فیھا ھذه الأخیرة ،كي یلقى من 

:التالیة
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/ 5.جریمة استعمال أسلحة محظورة/ 4.جرائم العنف الجنسي/ 3.جریمة التشویھ/ 2.جریمة التعذیب/ 1

.جریمة إجراء تجارب بیولوجیة وطبي/ 6.جریمة إحداث معاناة أو خطر جسیم بالصحة

: یبجریمة التعذ: 1.11.2.

مجموعة كبیرة من الصكوك الدولیة التي تھدف الى ضمان حظر لعقود الثلاثة الماضیة شھدت وجودا

.]82[ص]26[التعذیب في مناطق الكرة الأرضیة

ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید عملأي : "یة مناھضة التعذیب على أنھمن اتفاق1ویعرف التعذیب طبقا للمادة 

: مدا بشخص ما لأغراض مثل، ویلحق عجسدي كان أم عقلي

.الحصول من ھذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف-

.معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شخص ثالث -

تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالث أو عندما یلحق بھ مثل ھذا الألم أوالعذاب لأي سبب من -

.]165[ص]27["تمییز أیا كان نوعھالأسباب یقوم على ال

لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا : "  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انھ 5وقد نصت المادة 

من العھد الدولي للحقوق 7للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة للكرامة ، ونصت المادة 

ملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو خضاع أي فرد للتعذیب أو العقوبة أو لمعاالمدنیة والسیاسیة على أنھ لا یجوز إ

".ة مھین

قد عدت من خلال تعریفھا لجریمة 1948كما أن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا 

أو أن إلحاق أي  أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من أي جماعة قومیة أو اثنیة ":الإبادة الجماعیة 

عنصریة أو دینیة بصفتھا تلك أو تعریض أي من تلك الجماعات عمدا لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا 

كما أن الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة ،"یعد جریمة إبادة جماعیة تستلزم محاكمة مرتكبیھا،كلیا أو جزئیا

من ضروب المعاملة أو حرمت أعمال التعذیب أو أي ضرب1973الفصل العنصري و المعاقبة علیھا 

على أن التعذیب یشكل مخالفة 1949العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة ، وتنص  اتفاقیات جنیف 

من 50والمادة 12جسیمة للقانون الإنساني ویعتبر جریمة حرب إذا جرى ارتكابھ في أوقات النزاع المادة 

من اتفاقیة جنیف 130و 67و17فاقیة جنیف الثانیة و المادة من ات51و 12اتفاقیة جنیف الأولى والمادة 

.من اتفاقیة جنیف الرابعة 147و 32و 31الثالثة والمادة 

ئم و المعاملات والعقوبات القاسیة التي تمس الإنسان في جسده أو عقلھ من صمیم جراوبما أن التعذیب 

جاھدا لوضع الضمانات اللازمة للحد من ارتكاب المجتمع الدولي بأسره یعملقام،انتھاك حقوق الإنسان

مثل ھذه الجرائم وذلك بدعوة الدول الأعضاء إلى وضع الضوابط اللازمة ، و الضمانات  الكافیة ، و النص 
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، و لذلك  صدر عن الأمم المتحدة  إعلان حمایة جمیع ]38[ص]3[على ذلك في التشریعات الوطنیة 

ة قاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینن ضروب المعاملة أو العقوبة  الالأشخاص  من التعذیب  و غیره م

، كما صدر عنھا أیضا الاتفاقیة الدولیة للوقایة 1975عام  3452بموجب  توصیة  الجمعیة  العامة رقم 

من التعذیب و المعاملات القاسیة التي ینجم عنھا ألم شدید جسدي أو عقلي ، و ھذه الاتفاقیة تضمنت  

ت عدیدة حیث أوجبت أنھ لا یحق لأي جلاد أن یحتج أمام المحكمة  بواجب الطاعة  ، و لا یحق  ضمانا

.لأي دولة أن تطرد  شخصا  إلى دولة أخرى إذا كان من الممكن أن یتعرض  للتعذیب 

و جئنا إلى مواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة نجد أنھ لم یذكر صراحة التعذیب في میثاقي نورمبورغوإذا

طوكیو ، على الرغم من أن كثیرا من الفظائع المرتكبة من قبل النازیین و الیابانیین خلال الحرب العالمیة 

، أما  نظاما  محكمتي یوغسلافیا و رواندا ، ]339[ص]6[الثانیة كانت تشكل جریمة تعذیب بكل وضوح

كات الجسیمة لاتفاقات جنیف حیث ذكراه عند الإشارة إلى الانتھا]282[ص]25[فظھر  التعذیب  صراحة،

و قد أدرج التعذیب مؤخرا في المادتین ]29[ص]29[.المشتركة والجرائم ضد الإنسانیة 3وانتھاكات المادة

السابعة و الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بصراحة و جاء  في المادة السابعة  على 

كإحدى صور جرائم الحرب و لكنھ ظھر 8یة  أما في المادة أساس أنھ إحدى صور الجرائم ضد الإنسان

.6بطریقة غیر مباشرة في الإبادة  م 

:التعذیب كإحدى صور الجرائم ضد الإنسانیة :1.1.2.1.1

تعمد إلحاق ألم شدید أومعاناة شدیدة سواء بدنیا أوعقلیا  بشخص موجود : " التعذیب : ه / 7/2عرفت  المادة 

متھم أو سیطرتھ و لكن لا یشمل التعذیب أي ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن العقوبات تحت إشراف ال

الذكر في المادة السابعة على أنھ و جاء ھذا التعریف كما سبق" منھا  أو نتیجة لھا اقانونیة  أو یكون  جزء

:عریف جریمة التعذیب ھذا الت]174[ص]8[صورة من صور الجرائم  ضد الإنسانیة ووضحت أركان 

.أن یلحق مرتكب الجریمة ألما شدیدا أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو نفسیا بشخص أو أكثر-

.أن یكون ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص محتجزین من قبل مرتكب الجریمة أو تحت سیطرتھ-

.ن لھاین لھا أو تابعیأو ملازمین فقط عن عقوبات مشروعة ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئألا یكون-

.أن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین-

أن یعلم مرتكب الجریمة أن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان -

.مدنیین أو أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

:ومن ھذه الأركان یتوضح 
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و لكن بماذا یحدد ذلك النوع .لألم الشدید أو المعاناة الشدیدةینما یلحق نتیجة تتمثل في اأنھ یجرم التعذیب ح

من الألم والمعاناة؟

ھذا الشرط یتجانس مع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الموضوعي : معیار الشدة في الألم و المعاناة 

ف أن ھذا المعیار غامض و بالتالي تكمن ، و لكن غیر خا5بالنظر في أكثر الجرائم خطورة حسب المادة 

جریمة التعذیب، في تحدید الدرجة الدقیقة التي تصبح معھا بعض لىالصعوبة الأساسیة في المحاكمة ع

أشكال المعاملة اللاانسانیة تعذیبا، وتجدر الإشارة إلى الصعوبة التي ستواجھ المحكمة في تحدیدھا لمعیار 

م والمعاناة الجسدیة أو النفسیة، مسألة نسبیة تلعب الصفات الشخصیة الشدة، نتیجة كون الشعور بالأل

للضحیة دورا كبیرا في تحدیدھا، ومن ھذه الصفات، الجنس أو السن أو الحالة الاجتماعیة إضافة للصحة 

الجسدیة أو النفسیة، فما یسبب ألما أو عناء شدیدین للمرأة أو الطفل، قد لا یسبب نفس المستوى من الألم 

.]351[ص]6[المعاناة للرجل الیافعو

فیمكن أن نلاحظ ھنا أن مفھوم التعذیب لا یرتبط بجسامة الفعل المرتكب بل یرتبط بما یحدثھ الفعل من 

.آثار على الشخص

أما الركن الثاني فھو أساسي في جریمة التعذیب، وھو وجود الضحیة تحت إشراف المتھم أو سیطرتھ، وھذا 

یب تتم من الجاني قبل المجني علیھ حیث أن الأخیر یكون خاضعا لإشرافھ و تھدیده، یعني أن عملیات التعذ

سواء بحجزه في مكان مغلق، أو یكون في مكان مفتوح كما في الحرب البوسنیة حیث كان المسلمون من 

أھل البوسنة وكذلك الكروات خاضعین للأعمال البربریة لأقلیة الصرب في عموم جمھوریة البوسنة 

رسك وما قامت بھ القوات الدولیة التي دخلت الصومال تحت إمرة الأمم المتحدة،وما قامت بھ من أعمال والھ

]578[ص]5[.قتل واغتصاب وتعذیب

لا یكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئتین من عقوبة مشروعة أو تابعین أو  :أما الركن الثالث فھو

. قوبة المشروعة سیولد عند الجاني ألما ومعاناة إما جسدیة أو نفسیةملازمین لھا، و بالتأكید أن تطبیق الع

ولكن لا یقصد من الإیلام أو التعذیب المنجر عن العقوبة مجرد الإیلام، ولكنھا من أجل منع المجرم من 

العودة إلى الجریمة، وردع الآخرین عن اقترافھا، مع ضرورة أن تتناسب مع الضرر الذي أحدثھ المجرم 

.]37[ص]30[تھبجریم

إذن ھذه الآلام و المعاناة مشروعة بالنظر إلى أنھا مصاحبة لعقوبة مشروعة، أو تابعة لھا أو أثر من الآثار 

و لو ]318[ص]31[ومنھ لا یعتبرمن قبیل التعذیب عقاب مجرم بالطریق القانوني المقررالمترتبة عنھا،

في عداد الأفعال المكونة لجریمة التعذیب كجریمة كانت الآلام لیست ذات ھذا الأصل المشروع فإنھا تدخل

ضد الإنسانیة، وھذه تحمل قدرا من الجسامة لا نجده في الآلام التي تنجم عن عقوبة یطبقھا القضاء، لأنھا 

.تتجاوزھابحدود معقولة لا
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:التعذیب كإحدى صور جرائم الحرب2.1.2.1.1.

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، وكانت 2/أ/2فقرة 8ورد ذكره بھذه الصورة في المادة 

:]184[ص]8[أركانھ

.أن ینزل مرتكب الجریمة ألما أو معاناة بدنیة ونفسیة شدیدتین بشخص واحد أو أكثر -

أن ینزل مرتكب الجریمة الألم و المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف أو بفرض -

.أو لأي سبب یقوم على التمییز من أي نوععقوبة أو التخویف أو الإكراه

أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص عاجزین عن القتال أو مدنیین أو مسعفین أو رجال دین ممن لم -

.یشاركوا فعلا في القتال

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة-

.ذي طابع غیر دولي و یكون مقترنا بھأن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

و تبعا لھذه الأركان فانھ یفھم أن أفعال التعذیب التي یمارسھا الجاني ضد المجني علیھم لابد أن تتسبب في 

لشخص واحد أو لمجموعة أشخاص و یكون الدافع إلى ألم بدني یلحق جسده و ألم معنوي أو معاناة شدیدة

التعذیب رغبة الجاني في الحصول على معلومات أو اعترافات بوقائع معینة من المجني علیھم، أو یكون 

التعذیب ممارسا لذاتھ كغرض العقاب أو تخویف المجني علیھم و ذویھم أو إكراھھم على ترك المكان، أو 

ا حدث بالنسبة للمسلمین المعتقلین في البوسنة لدى الصرب حیث  عذبوا و التعذیب لأسباب عنصریة، كم

.ضربوا  وقتلوا  لمجرد أنھم مسلمین  و یجب تطھیر أرض البوسنة منھم

یجب أن یكون  الضحایا من الفئات  المشمولة  بالحمایة ، و ،و حتى تقع جریمة التعذیب  كجریمة حرب 

كفلت لھا حقوقا على أطراف النزاع مراعاتھا أثناء ھذا النزاع  و1949ھذه الفئات ذكرتھا اتفاقیات جنیف

:و تتمثل في 

الغرقى و الجرحى و المرضى من القوات المسلحة ،ضى من القوات المسلحة في المیدانالجرحى و المر

.المدنیین،أسرى الحرب ،في البحار

عن القتال اضطرارا أو اختیارا، أما الفئة الرابعة و الفئات الثلاثة الأولى تنتمي إلى المقاتلین قبل أن تتوقف

]42[ص]31[. فھي بحكم طبیعتھا، لا تشارك في القتال أصلا
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و الجرحى و المصابون من أفراد العدو ، إذا لم یعودوا قادرین على حمل السلاح ، فإنھ یتعین  التوقف عن 

ملتھم معاملة إنسانیة وھذا تطبیق لمبدأ إیذائھم ، و عدم التعرض  لھم بسوء ، بل یتعین حمایتھم و معا

إسلامي أصیل ، و ھو أن الحرب ضرورة  ، و الضرورة  تقدر بقدرھا  ، فمتى انتھت ھذه الضرورة ،  

..]32[ص]33[یجب التوقف عنھا

و نصت الاتفاقیة الرابعة أنھا تحمي الأشخاص الذین یجدون أنفسھم في لحظة ما و بأي شكل كان في حالة 

ع  مسلح أو حالة  احتلال  تحت سلطة  طرف في النزاع لیسوا رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من قیام نزا

.من اتفاقیة جنیف الرابعة 4رعایاھا المادة 

و تبعا للأركان  السابقة الذكر ، فإنھ  یتوجب كذلك أن یكون  الجاني على علم بالظروف الواقعیة  التي 

في سیاق نزاع مسلح دولي ، و یكون مقترنا بھ و لك یقدم على التعذیب حمي ، ومع ذتثبت ذلك  الوضع الم

.أن یعلم الجاني بالظروف الواقعیة  التي تثبت  و جود ذلك  النزاع المسلح 

: 6م .التعذیب كإحدى صور الإبادة 3.1.2.1.1.

سیاق جرائم الإبادة و لكنھ تجدر الإشارة إلى أن التعذیب ظھر في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أیضا في 

إلحاق ضرر جسدي  أو عقلي جسیم بأفراد " لم یظھر بصیغة مباشرة و صریحة ، بل جاء ضمن عبارة 

ب من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، و الضرر الجسدي  یتم تحدیده في كل قضیة /6المادة " الجماعة 

لسلوك الجرمي بأنھ الأذى الذي یسبب إضرارا على حدة ، فیمكن تفسیر المقصود بھذه الصورة من صور ا

ء الإنسان الداخلیة أو الخارجیة أو لحواسھ جسیما بالصحة أو إتیان أفعال من شأنھا إحداث أذى جسیم لأعضا

:و أركانھ في ھذه الحالة ]9[التعذیب أو المعاملة أللاانسانیة ، فھي قد تشمل 

وتنصرف ھذه . ني أو معنوي جسیم بشخص أو أكثر أن یسفر فعل مرتكب الجریمة عن إلحاق أذى بد-

ومعنویا، و قد تؤثر الصورة إلى كافة الأفعال المادیة والمعنویة التي تؤثر بجسامة على سلامة البدن مادیا

إحداث عاھة ئل التعذیب و التي قد یترتب عنھاعلى القوى العقلیة للمجني علیھ ، ومثالھ استخدام و سا

و تشویھ الجسم، أو الإصابة بالجنون أو الأمراض العصبیة أو عدم القدرة على مستدیمة، كبتر طرف، أ

، كما أنھ من الممكن أن یدخل في سیاق ھذا السلوك أفعال الاغتصاب و العنف ]361[ص]5[الكسب 

.الجنسي أو المعاملة اللاإنسانیة

أو اثنیھ أو دینیة أو یشترط أیضا أن یكون الشخص أو الأشخاص الضحایا منتمین إلى جماعة قومیة-

.عرقیة

وأن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة القومیة أو الاثنیة أو العرقیة أو الدینیة كلیا أو جزئیا -

.بصفتھا تلك
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وأن  یصدر ھذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل واضح، موجھ ضد تلك الجماعة أو یكون من شأن -

.ھلاكالسلوك أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإ

:جریمة التشویھ: 12.2..1

وذكرت 10/ب/2ضمن الفقرة8ھذه الجریمة نص علیھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في مادتھ 

على أساس أنھا تعتبر من الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة 

: لي، وأركانھا جاءت ضمن ملحق الفقرة المذكورة كالآتيفي النطاق الثابت للقانون الدو

أن یعرض مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر للتشویھ البدني، خاصة بإحداث عجز دائم أو بتر في -

.عضو من أعضائھم أو طرف من أطرافھم

أن یتسبب التصرف في موت ھذا الشخص أو الأشخاص أو تعریض صحتھم الجسدیة أو العقلیة -

.دیدلخطر ش

ألا یكون التصرف مبررا بعلاج الشخص أو الأشخاص طبیا أو علاج أسنانھم أو علاجھم -

.بالمستشفیات و ألا یكون قد نفذ مصلحة ھذا الشخص أو الأشخاص

.أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص خاضعین لسلطة طرف معاد-

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي أو یكون مرتبطا بھ-

.]196[ص]8[أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

وتبعا لھذه الأركان فان الجاني یعرض المجني علیھ للتشویھ البدني، عن طریق إحداث عاھة مستدیمة أو 

أكثر من عجز دائم في جسده أو بتر عضو من أعضائھ أو طرف من أطرافھ، سواء المجني علیھ واحد أو

ذلك، وأن یترتب على ذلك السلوك الإجرامي، تعریض الصحة الجسدیة أو العقلیة للمجني علیھ لخطر شدید، 

، ویشترط كي یعتبر ذلك السلوك جریمة ،ألا ]801[ص]5[بمعنى أن یرتبط كلاھما بالآخر بعلاقة سببیة

، حتى و لو قبل المجني علیھ ،إذ تبرره ضرورة طبیة تقتضي علاج المجني علیھ أو علاج أسنانھ أو غیرھا

.یحظر أي إجراء طبي لا تقتضیھ الحالة الصحیة لشخص المجني علیھ

كما یشترط أن یكون المجني علیھ في ھذه الجریمة خاضعا لطرف معاد یسیطر علیھ و یخضعھ لعملیات 

وأن یكون الجاني التشویھ، وھذا ما یجعلھا جریمة حرب لأنھا جریمة یجب أن تتم ضمن سیاق مسلح دولي، 

و یفترض علمھ بتلك الظروف، ولذلك . على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي

فھاتھ الجریمة تقوم على القصد الجنائي العام بركنیھ العلم والإرادة، ولابد أن یعلم الجاني أن الشخص 

لما لا تبرره ضرورة طبیة، وأن ھناك المجني علیھ من طرف معاد، وأن السلوك الذي یمارسھ مجرم، طا

نزاعا مسلحا دولیا یجعل ھذا السلوك جریمة حرب، ومع ذلك تنصرف إرادتھ إلى ھذا السلوك، و یقبل 

.النتیجة المترتبة علیھ
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:جرائم العنف الجنسي3.2.1.1

خطیرا یصیب ة و لكرامة وشرف الضحیة، واعتداءتعد جرائم العنف الجنسي انتھاكا للسلامة الجسدی

ھ ینجم عن ھذه الجرائم أذى جسدي و نفسي مستمرین، فضلا عن أنَ حریتھا العامة و الجنسیة، كما أنَ 

.ھذه الجریمة المرتكبة في حقھم ي غالبا ما یعاقبون اجتماعیا علىنسضحایا العنف الج

لحقوق الإنسان یتعارض جرائم العنف الجنسي انتھاك لحقوق الإنسان، فقد ظھر الإعلان العالمي وبما أنَ 

على الحق في السلامة الشخصیة في مادتھ الثالثة، و الحق في النأي عن المعاملة اللاإنسانیة ھ نصَ معھا، لأنَ 

من ) 7(، ویتعارض مع المادة )5(شكل من أشكال المعاملة القاسیة م وعدم إخضاع الإنسان للتعذیب أو أيَ 

السیاسیة خاصة المشیرة إلى عدم جواز إخضاع الإنسان لمعاملة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 

.قاسیة أو مھینة

وغالبا ما تكون ضحیة الاغتصاب و العنف الجنسي المرأة، فلذلك ھو یتعارض مع اتفاقیة القضاء على 

، و یتعارض أیضا مع اتفاقیة قمع الرقیق الأبیض لما نجده من ممارسات تتعلق 1979التمییز ضد المرأة 

.بغاء القسري و الاستعباد الجنسيبال

]175[ص]1[الاغتصاب و العنف الجنسي ضد النساء لم یبدأ الالتفات إلیھ إلا منذ عھد قریبونلاحظ أنَ 

.،ولذلك سنتتبع وروده في القانون الدولي الإنساني ثم القانون الجنائي الدولي

:لدولي الإنسانيالاغتصاب و جرائم العنف الجنسي في القانون ا1.3.2.1.1

و لكنھا حظرتھ ،لم تذكر اتفاقیة لاھاي المتعلقة بقوانین الحرب، الاغتصاب أو العنف الجنسي بشكل صریح

لشرف بوجوب احترام الأطراف المتعاقدة، فقد تناولت ما یتعلق1907من الاتفاقیة الرابعة 46في المادة 

أضف إلى دیباجتھا التي ألزمت ضرورة الالتزام بمبادئ ،الأسرة و حقوقھا، وحیاة أفرادھا و عقائدھم الدینیة

.و قوانین الإنسانیة

لمسلحة، یرتكب ضد نساء مدنیات، ولأن معظم ما یتم من حالات اغتصاب و اعتداء جنسي في النزاعات ا

ة جنیف من اتفاقی147لجأ الفقھاء لتحلیل الاغتصاب باعتباره أحد الانتھاكات الجسیمة بالإشارة إلى المادة 

رأةتضمنت حمایة خاصة للمقیةتفاالانفس من27و المادة ]363[ص]2[الرابعة و المتعلقة بحمایة المدنیین

14حیث حظرت صراحة الاغتصاب، والإكراه على الدعارة والبغاء، أو أي ھتك لحریة المرأة، أما المادة 

من 12عة جنسھن ،و المادة بما یتلاءم مع طبیمن اتفاقیة جنیف الثالثة، فأشارت إلى المطالبة بمعاملة النساء

َ مع ،جنیف الأولى و الثانیة كان لھا نفس الطلب تياتفاقی اتفاقیات جنیف لم تعتبر الاغتصاب كأحد أن

.المسلحةالانتھاكات الجسیمة، رغم اعترافھا أنھ غیر مقبول في فترات النزاعات 
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بملاحقة و معاقبة اي تكون الدول ملزمة بموجبھتاليجسیمة للقانون الدولي الإنساني ھوالمخالفات ال(

.)]177[ص]1[الأشخاص الذین لم یحترموا أحكاما خاصة من الاتفاقیات

حمایة صریحة للمرأة ضد 75/76ونجد في البرتوكول الإضافي الأول لھذه الاتفاقیات في المادة 

. ن صور الانتھاكات للكرامة الشخصیةالاغتصاب و الإكراه على الدعارة و البغاء القسري و أي صورة م

3وفي ما یتعلق بالنصوص القابلة للتطبیق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة، نجد نص كل من المادة 

من البروتوكول الثاني المضاف إلى ھذه الاتفاقیات ، فرغم 4و المادة 1949المشتركة في اتفاقیات جنیف 

المشتركة، یدخل الاغتصاب و العنف الجنسي في فقرات 3دة عدم الذكر الصریح للاغتصاب في الما

متعددة من ھذه المادة، كتلك المتعلقة بالاعتداء على الحیاة و المعاملة القاسیة والتعذیب و الاعتداء على 

.الكرامة الشخصیة و المعاملة المھنیة و الحاطة بالكرامة

:ن الجنائي الدوليالاغتصاب و جرائم العنف الجنسي في القانو2.3.2.1.1

یكون  الحدیث عن الاغتصاب و جرائم العنف الجنسي في مرحلة الحربین العالمیتین، ثم مرحلة إنشاء 

.المحكمتین الدولیتین الجنائیتین بیوغسلافیا و رواندا ثم المحكمة الجنائیة الدولیة

:تجریم الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي في مرحلة الحربین العالمیتین-/1

لقد شھدت الحرب العالمیة الأولى كثیرا من الممارسات الإجرامیة التي طالت الفتیات و النساء، واستنادا إلى 

النساء و ذلك لم تتغاض لجنة المسؤولیات في تقریرھا حول جرائم الحرب عن ذكر الاغتصاب و اختطاف 

لجرائم، فالظاھر أن الاغتصاب و و الحرب العالمیة الثانیة لم تخل من ھذه ا،الفتیات لأغراض الدعارة

.العنف الجنسي ضد النساء كانا یعتبران من بین الأمور التي یصعب تفادیھا في النزاعات المسلحة

في عبارة الأفعال اللاإنسانیة، غیر هضمنافلم یذكرا الاغتصاب صراحة، بل أما میثاقا نومبورغ و طوكیو

بتجریم الاغتصاب و العنف رمبورغ السابقة فیما یتعلقأن محاكمات طوكیو، كانت أوضح من محاكمات نو

الصینیة، و " Nanking"و أھم الأمثلة، ما جاء في المحاكمات عن الفظائع المرتكبة في مدینة الجنسي

فقد أدین على ھذه التي تضمنت الكثیر من حالات الاغتصاب و التي غالبا ماكانت تنتھي بقتل الضحایا،

وحكما بالإعدام لعلمھما بالجرائم دون )Marshal(و)  The general Matsui(الجرائم كل من

.]367[ص]2[منعھا

:تجریم الاغتصاب و جرائم العنف الجنسي في محكمتي یوغسلافیا السابقة و رواندا-/2

لقد ظھرت جرائم الإساءة الجنسیة في النزاع في یوغسلافیا السابقة، حیث :في محكمة یوغسلافیا. 1

من نظام المحكمة الجنائیة 5كوسیلة للتطھیر العرقي و كانت الإشارة الوحیدة إلیھ في المادة استخدمت
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الدولیة لیوغسلافیا، ولم تتضمن جرائم البغاء القسري و الحمل القسري وغیرھا من الإساءات الجنسیة التي 

ة الانتھاكات الجسیمة في اتفاقیات شھدھا النزاع، ولم یذكر في المادة الثانیة من نفس النظام لأنھ لیس في قائم

المتعلقة بالإبادة 4المتعلقة بخرق قوانین و أعراف الحرب، والمادة 3جنیف كما لم تتضمن ذكره المادة 

ولكن ما یحسب للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في مجال جرائم العنف ]368[ص]2[الجماعیة 

الذي استفادت منھ المحكمة "Furandzijia"ب في قضیة الجنسي، تحدیدھا التفصیلي لأركان الاغتصا

.نائیة الدولیة فیما بعدجال

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، ظھر الاغتصاب كجریمة 3في المادة :في محكمة رواندا.2

رتكاب با" Taba"عمدة مدینة " Aboyesu"ضد الإنسانیة، و كان مما أصدرتھ من أحكام ھو إدانتھا ل 

على اعتبار أنھ عملیة تدمیر ضد غیر التوتسي، وعرفت للجرائم التي تتضمن العنف الجنسيإبادة جماعیة 

أنھ اعتداء بدني ذو طبیعة جنسیة ترتكب بحق شخص في ظل ظروف قسریة، ولا " المحكمة الاغتصاب 

ني و قد یشمل أعمالا لا یتحدد العنف الجنسي من ضمنھ الاغتصاب، بالاعتداء المادي على الجسد الإنسا

.وبذلك ھذه سابقة قانونیة مھمة ]154[ص]3[" تشمل الاختراق أو حتى التماس جسدي

نجد أن الاغتصاب و العنف الجنسي جرائم ظھرت في نظام المحكمة : في المحكمة الجنائیة الدولیة.3

سانیة، كما ظھرت ضمن المادة تحت مسمى جرائم ضد الإن7الجنائیة الدولیة، على اعتبار أنھا ضمن المادة 

كصورة من : ولذلك سنتحدث عن ھذه الجرائم على النحو التالي. على أنھا إحدى صور جرائم الحرب8

. الجرائم ضد الانسانیة ثم كصورة من صور جرائم الحرب 

یة الدولمن نظام المحكمة الجنائیة7في المادة :الاغتصاب و العنف الجنسي كجرائم ضد الإنسانیة -

- الاستعباد الجنسي–الاغتصاب : ز إلى ستة أصناف من جرائم العنف الجنسي وھي / 1أشارت الفقرة 

و جریمة العنف الجنسي، كجرائم ضد الإنسانیة، -التعقیم القسري-الحمل القسري-الإكراه على البغاء

.ونادرا ما یخلو صراع داخلي أو دولي منھا

ار شخص على اتصال جنسي رغم إرادتھ، باستعمال القوة و یعني الاغتصاب إجب: لاغتصاب ا-1

العنف أو أي شكل آخر من أشكال القسر، و یعتبر الاغتصاب جنایة في القوانین الجنائیة لمعظم البلدان، 

و أكید أن  ]151[ص]3[.و قد یحدث الاغتصاب بین أشخاص من نفس الجنس و من جنسین مختلفین 

.الجسدیة و الحریة الجنسیة للضحیةسلامة الاغتصاب اعتداء خطیر على ال

ومن الملاحظ أن الأركان التي صیغت لھذه الجریمة تعتبر تطورا كبیرا و خروجا عن المفھوم التقلیدي 

و ]372[ص]2[.ھ اتصالا جنسیا غیر مشروع بامرأةلجریمة الاغتصاب في معظم القوانین الوطنیة كون

: جاءت الأركان كالآتي
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كب الجریمة على جسد شخص، بأن یأتي سلوكا ینشأعنھ إیلاج عضو جنسي في أي أن یعتدي مرت-

جزء من جسد الضحیة أوجسد الفاعل أو ینشأ عنھ إیلاج أي جسم أو أي عضوآخر من الجسد في شرج 

.الضحیة أو في فتحة جھازھا التناسلي مھما كان ذلك الإیلاج طفیفا

ستخدام القوة أوالإكراه، كأن ینشأ عن خوف الشخص المعني أن یرتكب الاعتداء بالقوة أو بالتھدید با-

أو شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو اعتقال أو اضطھاد نفسي أو الإساءة باستعمال 

.السلطة أو باستغلال بیئة قسریة أو عجز الشخص عن التعبیر حقیقة عن الرضا

.نھجي ضد مجموعة من السكان المدنیینأن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو م-

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من -

.السكان المدنیین، أو أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

: وتبعا للأركان دائما فانھ یلاحظ أن یتوجب-

لتھدیدات و القمع النفسي، عوضا ركیز على الأفعال الإكراھیة للجناة، بما في ذلك اقد تم التف: انتفاء الرضا-

: التركیز على العنف الجسدي وحده ، و یظھر انتفاء الرضا في على

.الإكراه المادي حیث تستخدم القوة فینعدم الرضا-

.آخرو ذلك بالتھدید باستخدام القوة ضد الضحیة نفسھ أو شخص: الإكراه المعنوي-

وھي تلك الصادرة عن إرادة غیر ممیّزة مثل حالة الرضا و لكنھا غیر معتبرة قانوناكما أن ھناك حالات 

.حالة الاحتجازیة التعبیر عن الرضا أو عدمھ مثلأو حالة عدم إمكان... السكر أو الجنون، صغر السن

ة فلو انتفى ادة لاقتراف ھذه الجریمكما تضیف الأركان أنھ یجب أن یكون مرتكب الجریمة على علم و لھ إر

.ن النیة الجرمیة غیر متوفرةإعلمھ برضا الضحیة، ف

على علم أن ھذه الجریمة تدخل في تصرف ھو ھجوم واسع النطاق أو منھجي الجانيویجب أن یكون

و ما،ن ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجومموجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین أو أن ینوي أن یكو

ارتكب في البوسنة دلیل على أن الاغتصاب تم في إطار التطھیر العرقي، وما كان في الصومال و دارفور 

.كذلك

من نظام المحكمة الجنائیة 7ز من م /1نص على ھذه الجریمة في الفقرة :جریمة الاستعباد الجنسي-2

]181[ص]6[:وجاءت أركانھا . الدولیة
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ات أو جمیع السلطات فیما یتصل بحق الملكیة على شخص أو أكثر مثل أن یمارس المتھم أیا من السلط-

شراء أو بیع أو إعارة أو مقایضة ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أو یفرض علیھم حرمانا مماثلا في 

.التمتع بالحریة

.أن یتسبب المتھم في قیام الشخص أو الأشخاص بفعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي-

یرتكب ھذا التصرف كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان أن-

.المدنیین

أن یعلم المتھم بأن التصرف كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة السكان -

.المدنیین أو أن ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجوم

المادي للجریمة ھو أن یتعامل مرتكب الجریمة مع الشخص باعتباره متاعا الركن نَ إولما تقدم ف

فھو یتصرف في جسد ]55[ص]7[.شخصیا یمارس علیھ السلطات المرتبطة بحق الملكیة كلا أو بعضا 

.]150[ص]8[مع أن القانونیین أجمعوا أن الجسد لا یمكن أن یكون ملكا حتى لصاحبھشاء،الضحیة كیفما

ة إلى أنھ بسبب الطبیعة المعقدة لتلك الجریمة، لا یتصور وقوعھا على شخص واحد وإنما و تجدر الإشار

على مجموعة من الأشخاص من السكان المدنیین، وذلك ضمن الھدف الإجرامي المشترك في ھذه الجریمة، 

تحت و یلاحظ أن جریمة الاستعباد الجنسي لم تظھر صراحة في أیة وثیقة دولیة حیث كانت تندرج ضمنا

.]565[ص]5[جریمة الاسترقاق، و تعد ھذه ھي المرة الأولى التي تذكر فیھا ھذه الجریمة في وثیقة دولیة

، 02/12/1949في ) 4-د(317ونجد أن اتفاقیة الأمم المتحدة التي أقرتھا الجمعیة العامة بقرارھا رقم 

آفة الاتجار بالأشخاص حاربت جریمة الدعارة و ما یصاحبھا من25/07/1951وأصبحت نافذة في 

أما الركن المعنوي في جریمة الاستعباد الجنسي فیجب أن .لأغراض الدعارة و اعتبرتھا جریمة دولیة 

یتوقع الفاعل أو یكون من الواجب علیھ أن یتوقع أن من شأن فعلھ التسبب بتعرض الضحیة لمثل ھذا النوع 

آخر أن ھؤلاء الأشخاص لا یأتون أفعالا جنسیة ، و بمفھوم]379[ص]2[من الاعتداء ذي الطابع الجنسي 

یتصرف فیھم عن رغبة و إرادة حقیقیة، بوصفھم مالا مملوكا للجاني یتصرف فیھ حسبما یشاء، ومن ثمَ 

بالبیع أو الشراء أو الإجارة أو المقایضة، و بناء على ھذه التصرفات یجبرھم على ممارسة ھذه الأفعال 

، ھذا وتعد الإشارة ]594[ص]9[ه الجریمة جریمة الاستعباد الجنسي الجنسیة، ولذلك یطلق على ھذ

الصریحة للاستعباد الجنسي في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، اعترافا متأخرا بتجریم ما قام بھ الجیش 

كن الیاباني من استعباد جنسي للنساء اللواتي أطلق علیھن في حینھ تسمیة نساء المتعة أو الراحة، و اللواتي 

ینقلن إلى كل الأقالیم المحتلة في الصین و تایوان و الفلبین و اندونیسیا و كوریا مع قوات الجیش الیاباني 

.]380[ص]2[للترفیھ عن الجنود جنسیا
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ولابد أن یكون ھذا السلوك في إطار ھجوم واسع و منھجي موجھ ضد المدنیین و بالضرورة یجب توفر 

.العلم والإرادة

ظھرت ھذه الجریمة في میثاق المحكمة الجنائیة كصورة من جرائم لقد:راه على البغاءجریمة الإك-3

:، ونُص على أركانھا في ملحق الفقرة المذكورة كما یلي7ز من المادة / 1العنف الجنسي ضمن الفقرة 

قوة أو أن یرغم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر على ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال ال-

التھدید باستعمالھا، أو قسرا من قبیل الأفعال التي تنجم عن الخوف من التعرض للعنف أو الإكراه أو 

الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال وجود بیئة قسریة أو عجز الشخص أو 

.الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاھم

یره أو أن یتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال أن یحصل مرتكب الجریمة أو غ-

.ذات الطبیعة الجنسیة أو لسبب مرتبط بھا

.یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیینأن-

مدنیین أو یعلم مرتكب الجریمة أن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان أن-

.أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

أن یرغم  المتھم شخصا أو أكثر على ممارسة فعل أو فيویستخلص الركن المادي مما تقدم لھذه الجریمة 

قبیل الأفعال التي تنجم عن الخوف أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة والتھدید باستعمالھا ، أو قسر من 

ویتعین إلى ]57[ص]7[.استعمال السلطة جاز أو الضغوط النفسیة أوإساءة أو الاحترض للإكراه من التع

عمالھا فعلا، أن یكون ھناك جانب إتیان ھذه الأفعال ذات الطابع الجنسي تحت التھدید باستعمال القوة أو است

الأفعال ذات الطابع یحصل علیھ الجاني أو غیره كدخل یترتب على قیام الضحیة بممارسة مقابل مادي

وھذا ما ،ل لمصلحتھالجنسي، و یكفي مجرد توقعھ الحصول علیھ أو توقع حصول شخص آخر علیھ یعم

یؤدي إلى معنى الاتجار بھؤلاء، فالمقابل المادي لا تحصل علیھ الضحیة، إنما یعود للجاني، ومن المتوقع 

"نكثیر من الحالات، وفعلا قد أدیعملیة فيأن تتداخل ھذه الجریمة مع جریمة الاسترقاق من الناحیة ال

Stankovic "لقیامھ بإدارة بیت بارتكاب جریمة الاسترقاق"Karman "و یدخل ھذا ،لأغراض الدعارة

من نظام 7الفعل أیضا في نطاق جریمتي الإكراه على البغاء و الاستعباد الجنسي في إطار أحكام المادة 

.]383[ص]2[المحكمة الجنائیة

جانب ما سبق ذكره من شروط فیجب على المتھم إجبار الضحیة أو الضحایا على ممارسة ھذه الأفعال إلى

ضمن خطة منظمة أو سیاسیة منظمة تتبعھا الدولة أو العصابات الموالیة لھا ضد مجموعة من السكان 

.المدنیین، وكل ذلك في إطار سیاسة للدولة في ھجوم واسع المدى و منظم ضد ھؤلاء 
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سب نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فان الأفعال المجرمة في جریمة الإكراه على البغاء ھي تلك الأفعال وح

ذات الطابع الجنسي التي قد تقع على رجل أو امرأة، فلم یفرق ھنا بین الجنسین على اعتبار أن المفھوم 

. جنسي و لیس بالضرورة اغتصابا التقلیدي للبغاء مقترن عادة بالمرأة، و یكفي أن یكون الفعل ذو طابع 

قد یلاحظ أن وفود الدول المختلفة أو المشاركة في مؤتمر روما الأساسي:جریمة الحمل القسري-4

وفود (سري حیث أبدت بعض الدول المحافظة الجدل حول إدراج جریمة الحمل القاختلفت، و دار بینھا

تخوفھا من أن یؤدي التفسیر ) وعلى رأسھا الفاتیكانیكیةكاثولالدول العربیة و الإسلامیة، ووفود الدول ال

لدول بالسماح الأمر الذي یعني إلزام ا،الخاطئ لھذه الجریمة إلى الاعتراف بحق حریة الإجھاض عالمیا

ي یجبرن على الحمل، وھو ما یتعارض مع المبادئ الدینیة و القانونیة للعدید من الدول بإجھاض النساء اللائ

كذلك فان بعض الوفود الأخرى أصرت على إدراج ھذه الجریمة صراحة كجریمة ) . مثلاالسعودیة( 

مستقلة في قائمة الجرائم المسندة إلى الجنس، سواء بالنسبة لجرائم الحرب أو للجرائم ضد الإنسانیة و قد تم 

لأحوال تفسیر ھذا لا یجوز بأي حال من ا( الاتفاق في النھایة على إدراج ھذه الجریمة بالنص على عبارة 

. ]567[ص]5[)التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل 

و ینصرف  معنى الحمل القسري إلى إكراه امرأة على الحمل قسرا و على الولادة غیر المشروعة بقصد 

نون التأثیر على التكوین العرقي لأیة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقا

ومع أن الرجال و النساء على حد سواء یمكن أن یكونوا ضحایا لجرائم العنف . ]155[ص]10[الدولي

.الجنسي إلا أن بعضھا مثل الحمل القسري لا یمكن أن یرتكب إلا ضد النساء

من نظام 7ز ضمن نص المادة / 1نص على ھذه الجریمة بوصفھا جریمة ضد الإنسانیة في الفقرة 

: ائیة الدولیة، ونص على أركان الجریمة ضمن ملحق المادة و تنطوي على المحكمة الجن

أن یحبس مرتكب الجریمة امرأة أو أكثر أكرھت على الحمل، بنیة التأثیر في التكوین العرقي لأي -

.مجموعة من المجموعات السكانیة أو ارتكاب انتھاكات جسیمة للقانون الدولي

.واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیینأن یصدر التصرف في سیاق ھجوم-

أن یعلم المتھم بأن التصرف جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان -

.المدنیین أو أن ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجوم

ثل في أن تجبر المرأة على الحمل قسرا حملا وحسب ھذه الأركان فالركن المادي لجریمة الحمل القسري یتم

الجریمة في كونھا غیر مشروع، بقصد التأثیر في تركیب مجموعة سكانیة معینة، و تكمن أھمیة إدراج ھذه

جریمة منفصلة حیث تضمن مساءلة أشخاص قد لا تكون لھم بدایة علاقة بجریمة  تجعل الاحتجاز

مل القسري كل من ساھم في عملیة الاحتجاز في مراحلھا الاغتصاب المرتكبة، فیسأل عن جریمة الح
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المختلفة، ویمكن في نفس الوقت أن یكون المحتجز ھو ذاتھ من ارتكب جریمة الاغتصاب فیكون عندھا، 

أما الركن المعنوي فیجب توفر العلم والإرادة و ھنا .]386[ص]2[أمام مساءلة عن ارتكاب ھاتین الجریمتین

رط قصد خاص و ذلك باشتراط ارتكابھا بنیة التأثیر على التكوین العرقي للمجموعة ینبغي ملاحظة أنھ یشت

التي تنتمي لھا الضحیة، ولأن إثبات وجود ھذه النیة صعب للغایة، أمكن بعد مناقشات طویلة إضافة قصد 

.خاص بدیل ھو نیة ارتكاب انتھاكات خطیرة  للقانون الدولي 

-1992لمسلمات البوسنیات حال حرب البوسنة الفترة لات الصرب لما سبق، ما حدث من قوو التطبیق

حیث أعدت معسكرات خصیصا لاغتصاب البوسنیات بطریقة منظمة، و إجبارھن على الحمل من 1995

و بھدف تغییر البنیة العرقیة للمسلمین في البوسنة و منھم،بھدف خلق جیل من المقاتلین الجنود الصرب

َ یصبح الصرب أكثریة، لذل ن فیھا بیانات البوسنیة التي تم اغتصابھا و الجندي ك فقد كانت ھناك سجلات تدو

، إذن فالحمل القسري كان ]601[ص]9[الصربي الذي اغتصبھا و تاریخ الاغتصاب، ومتابعة حالة الحمل 

.الھدف من ورائھ إستراتیجیة خلق جیل جدید من البوسنیین یحمل خصائص صربیة

لقد قامت خلال الحرب العالمیة الثانیة ألمانیا النازیة بتعقیم بعض الرجال و : ريجریمة التعقیم القس-5

یولیو 14النساء الذین یعانون من بعض الأمراض، و ذلك بقصد خلق جنس موفور الصحة و القوة، بقانون 

وأدرجت ھذه . ]217[ص]6[1934ألف شخص عام 45، و تمكنت من تعقیم ما یقرب من 1933

:و جاءت أركانھا7ز ضمن المادة / 1نطاق الجرائم ضد الإنسانیة في الفقرة الجریمة في 

.أن یحرم الفاعل شخصا أو أكثر في القدرة البیولوجیة على الإنجاب -

ألا یكون لذلك التصرف ما یبرره طبیا أو لا یكون أملاه علاج في أحد المستشفیات یتلقاه الشخص المعني -

.م یكن قد صدر بموافقة حقیقیة منھأو الأشخاص المعنیون، و ل

.أن یرتكب التصرف كجزء من ھجوم و اسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین -

.أن یعلم مرتكب الجریمة أن التصرف جزء من ھجوم و اسع النطاق أو منظم موجھ ضد سكان مدنیین-

غیر صالح -ذكر أو أنثى-احیة ھدفھا جعل إنسان أیة عملیة جریتمثل في للجریمةالركن الماديإنَ 

. للتناسل

و المشرع في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة استعمل تعبیر الحرمان من القدرة البیولوجیة على الإنجاب، 

.یعني بأیة وسیلة تم نزع القدرة على الإنجاب

خطورة و إیلاما على الإنسان من و تعویق القدرة الإنجابیة لدى الإنسان ھي جریمة خطیرة، و ھي أشدَ 

فھو اعتداء صارخ على الحق في سلامة الجسد أحداث أي عاھات بعضو من أعضاء جسمھ، ومن ثمَ 
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فیجب ألا تكون عملیة التعقیم القسري مبررة، یعني فرضتھا ضرورة طبیة للمجني علیھ، ،]615[ص]9[

ضد الإنسانیة، و یجب  في ذات السیاق لیتوفر لأنھ ھنا ینتفي القصد الجنائي، ولا یمكن و صمھ بجریمة 

القصد الجنائي العام و الخاص  لدى الجاني أن تكون الجریمة قد تمت كجزء من ھجوم و اسع النطاق أو 

و من أمثلة التعقیم القسري ما قامت بھ دولة الھند في تعقیمھا للرجال المسلمین الھنود و البوذیین .منھجي

.ملایین ھندي 7حیث عقمت 

الأخرى دت اللجنة التحضیریة أركان جرائم العنف الجنسي لقد حدَ : الأخرىجرائم العنف الجنسي-5

: التي یمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانیة بما یلي

أن یرتكب المتھم فعلا جنسیا ضد شخص  أو أكثر أو یرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص  على -

ة أو بالتھدید باستعمالھا أو قسرا من قبیل الأفعال التي تنجم عن ممارسة فعل جنسي، إما باستعمال القو

الخوف من التعرض للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الضغوط النفسیة أو إساءة استعمال السلطة أو 

.الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاھمأوقسریة أو عجز الشخص باستغلال وجود بیئة

خرى المنصوص علیھا في الفقرة الأبالجرائمن الخطورة یمكن مقارنتھا أن یكون السلوك على درجة م-

.من النظام الأساسي7ز من المادة /أ 

.ضد سكان مدنیینموجھأن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي -

مدنیین أو السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان أن یعلم مرتكب الجریمة بأنَ -

]217[ص]6[ن ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجومأن ینوي أن یكو

و السلوك  الإجرامي في ھذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني أو الجناة بإرغام شخص أو مجموعة من 

الأشخاص على ممارسة فعل جنسي، سواء مع الجاني أو مع غیره، أو فیما بین المجني علیھم أنفسھم، و 

وعلى ذلك فعبارة الفعل الجنسي كركن ،اء كان بین الإناث أو بین الذكورك أي فعل جنسي سویستوي في ذل

مادي لھذه الجریمة مطلق، و یشترط لتقوم الجریمة، أن یجبر المجني علیھ على ممارسة ھذه الأفعال  

ه المادي أو وھنا المجني علیھ یمارس ھذه الأفعال خوفا من التعرض للعنف أو الإكرا( باستخدام القوة 

.)المعنوي أو استغلال الظروف القسریة التي یوجد فیھا

ویدخل في عداد أفعال الإكراه كذلك، عدم مقدرة الشخص في التعبیر عن رضاه، كما لو كان المجني علیھ 

، كما ]610[ص]9[بھ عاھة في العقل أو قصور في التعبیر الذھني، الأمر الذي یفسد إرادتھ و التعبیر عنھا 

َ قص نة لجریمة العنف الجنسي، بوصفھا جریمة ضد الإنسانیة، على د المشرع أن تكون الأفعال الجنسیة المكو

من نظام المحكمة، 7من المادة ) ز/ 1( قدر من الخطورة مثلما ھي الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة 
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د القسري، السجن أو الحرمان و من ھذه الجرائم جریمة القتل العمد، جریمة الإبادة، الاسترقاق، الإبعا

.نحوالشدید من الحریة على أيَ 

واجب لیكون الفعل في مصاف الجریمة الدولیة ضد الإنسانیة، فیعقد بذلك الاختصاص وأكید شرط الجسامة

.للمحكمة الجنائیة الدولیة

فھ من جرائم إضافة و الركن المعنوي ھنا ھو توفر القصد الجنائي للجاني من علم وإرادة، بما یقتر

.إلى كون ھذه الجرائم تتسق في إطار ھجوم ممنھج

و یلاحظ أن إضافة ھذه الجرائم الخطیرة الأخیرة في قائمة الأفعال المسندة إلى الجنس ذات أھمیة بالغة، 

حیث تسمح بتغطیة كل ما یمكن أن یتفتق عنھ ذھن البشر من شرور، فیما یتعلق بھذا النوع من الجرائم 

یرة، مثل التشویھ المتعمد للأعضاء التناسلیة، و الأثداء، و التي تتم على نطاق واسع في النزاعات الخط

المسلحة على وجھ الخصوص أو كالعنف الجنسي المرتكب ضد الرجال و الذي غالبا مایشمل الضرب و 

.]573[ص]5[الإحراق و الركل أو إحداث أذى بأي شكل آخر لأعضائھم التناسلیة

ثبات الجرائم المتعلقة بالجنس وأولھا صعوبة الحصول على إى أن المحكمة ستجد صعوبات في الونشیر

.ضافة لما تتركھ من آثار نفسیة واجتماعیةإم على الموضوع الكثیر منھم یتكتَ شھادة الضحایا ،لأنَ 

ریمة نص على ھذه الجریمة و صورھا المختلفة كج: لاغتصاب و جرائم العنف الجنسي كجرائم حربا-

تعني : " من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة و التي ورد فیھا أنھ8من المادة 22/ب/2حرب في الفقرة 

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو ...: جرائم الحرب

ل آخر من أشكال العنف الجنسي، أو التعقیم القسري أو أي شك7من المادة ) د/ 2( ف في الفقرة المعرَ 

.ل أیضا انتھاكا خطیرا لاتفاقیات جنیفیشكَ 

من نظام المحكمة الجنائیة 7من المادة ) و/ 2( و الملاحظ أن ھذه الجرائم نفسھا نص علیھا في الفقرة 

خطة الدولیة بوصفھا جریمة ضد الإنسانیة، فھذه الأخیرة ترتكب في الغالب ضد السكان المدنیین في إطار 

.]277[ص]11[واسعة، بینما ترتكب جرائم حرب ضد جمیع الفئات دون تمییز

في جریمة الحرب ھي ذات صور السلوك الإجرامي في للعنف الجنسي أما صور السلوك الإجرامي 

.الجریمة ضد الإنسانیة التي سبق ذكرھا

:ورةجرائم استخدام أسلحة محظ: 4.2.1.1

م السلاح ،فھناك أسلحة لا یسمح لھ باستعمالھا ،وان فعل یعتبر منتھكا لقانون إن المقاتل لیس حرا في استخدا

.من یستعملھا مجرما یستحق العقابالنزاع المسلح ،وفیما یلي الأسلحة التي جعلت المحكمة 
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:جریمة استخدام الرصاص1.4.2.1.1.

ل الرصاصات ذات الأغلفة تسطح بسھولة في الجسم البشري مثوالرصاص الذي ذكر ھناھو الذي یتمدد أو ی

: الرصاصة أو الرصاصات المحزرة الغلافوالصلبة التي لا تغطي كامل الجسم، 

:في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وفي ملحق أركانھا جاءت19/ب/8ھذه الجریمة نص علیھا في المادة 

.أن یستخدم مرتكب الجریمة سلاحا-

استخدامھ القانون الدولي للمنازعات المسلحة، لأنھ یتمدد أو أن یكون الرصاص من النوع الذي ینتھك-

.یتسطح بسھولة في الجسم البشري

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بأن طبیعة ھذا الرصاص تجعل استخدامھ یضاعف الألم أو الجرح -

.الناجم عنھ

.أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مرتبطا بھ-

. ]201[ص]8[ون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن یك-

و السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة، ھو أن الجاني في نزاع دولي یستخدم رصاصات محظورة دولیا لأنھا 

عة لجریمة تتمدد أو تتسطح أو تنفجر بسھولة في جسم الإنسان، وتؤدي إما إلى الوفاة، وھنا نعتبرھا تاب

.القتل، وإما تتسبب في إیذاء جسیم

ھما الرصاص ذو الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاص أو : ونظام المحكمة قد ذكر صنفین

الرصاصات المحززة للغلاف، وھذا الرصاص ھو سلاح ینتھك قواعد القانون الدولي للمنازعات المسلحة 

نفجاره بسھولة في الجسم البشري، وھذا النوع من الرصاص محظور عند استخدامھ، لأنھ یتمدد و یتسطح لا

:دولیا حسب اتفاقیات جنیف وھذه الأسلحة ھي

سان بطرس برج ( وھذا النوع محرم بمقتضى تصریح : المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتھبة-1

ریة دون الحاجة إلى الإیذاء لأن الغایة المنشودة في الحرب ھي إضعاف قوة العدو العسك) 11/12/68في

.23في مادتھا 1899الخطیر الذي یسبب آلاما قاسیة، وأكدتھ اتفاقیات لاھاي 

29حرم ھذا النوع من الرصاص في التصریح الذي وقع في : الرصاص الذي یحدث تھتكات بالجسم-2

موقعة بعدم استعمال ، وحمل ھذا التصریح تعھد الدول ال1899، و الملحق باتفاقیات لاھاي 1899یولیو 

الرصاص الذي یتفرطح أو یتمدد في جسم الإنسان كالرصاص ذي الغطاء الصلب الذي لا یغطي الجزء 
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ھذا )دمدم(الداخلي من الرصاص تماما، مما ینتج تھتكات بأنسجة الجسم الذي یصیبھ، ومن أمثلتھ رصاص 

.  النوع من الرصاص استخدمتھ إسرائیل ولازالت تستخدمھ

كمة الجنائیة الدولیة ترى في نظامھا أن استخدام ھذه الأنواع من الرصاص جریمة حرب عمدیھ تقوم و المح

على القصد الجنائي العام بركنیھ العلم والإرادة إلى جانب القصد الجنائي الخاص المتمثل في رغبتھ في 

تھ، لأنھ ینتشر في الجسم استخدام ھذا الرصاص الذي یضاعف الألم بالنسبة للمجني علیھ، بالنظر إلى طبیع

الدافع للاستعمال بمثابة قصد فو یتمدد و ینفجر فیھ، و لھذه الصفات یلجأ الجاني إلى استخدام ھذا السلاح، 

، ]831[ص]5[جنائي خاص إلى جانب القصد الجنائي العام، یلزم توافره لقیام ھذه الجریمة في حق الجاني

مة حرب یجب أن تكون ضمن نزاع دولي مسلح و یكون الجاني وطبعا لاستكمال ھذه الجریمة أركانھا كجری

.على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود ھذا النزاع

:جریمة استخدام أسلحة أو قذائف أو أسالیب حربیة2.4.2.1.1.

بطبیعتھا أضرارا زائدة أو آلاما لا الزوم لھا، وان تكون ھذه الاسلحةأو الأسالیبتسببویشترط أن 

نص على ھذه الجریمة كجریمة حرب لقانون الدولي للمنازعات المسلحةوبالمخالفة لئیة بطبیعتھاعشوا

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وتقوم إذا استخدم الجاني أسلحة أو 8من المادة ) 20/ب/2(ضمن الفقرة

قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة غیر تلك التي سبق النص علیھا، وتسبب آلاما 

.زائدة أو لا لزوم لھا للمجني علیھ أو یكون استخدامھا عشوائیا حسب القانون الدولي للنزاعات المسلحة

على ما لا مبرر لھا إلى أثر سلاح ماویشیر حظر و سائل القتال التي تسبب بطبیعتھا إصابات أو آلا

ول كیفیة التحدید فعلیا بأن سلاحا مع أن ھناك اتفاقا عاما على وجود ھذه القاعدة، تختلف الآراء حوالمقاتلین،

ما یسبب إصابات أو آلاما لا مبرر لھا، وتتفق الدول عامة على أن المعاناة التي لیس لھا غرض عسكري 

ھي انتھاكات لھذه القاعدة، فالكثیر من الدول تشیر إلى أن القاعدة تتطلب احتساب التوازن بین الضرورة 

م المتوقعة أن تنزل بشخص ما من جھة أخرى، و بالتالي فان العسكریة من جھة و الإصابات و الآلا

زة العسكریة المتوخاة ھي انتھاك الإصابات و الآلام المفرطة أي تلك التي تزید عن التناسب مع المی

].214[ص]25[لقاعدةل

ارھا أما الأسلحة العشوائیة الطابع، فھي التي لا یمكن توجیھھا إلى ھدف عسكري أو التي لا یمكن حصر آث

) 4(51على النحو الذي یتطلبھ القانون الدولي الإنساني ویحظر البروتوكول الإضافي الأول في المادة 

استخدام الأسلحة التي تصیب بطبیعتھا الأھداف العسكریة و المدنیین أو الأعیان المدنیة دون 

]218[ص]25[تمییز
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ففي .لى ھذه الأسلحة أو القذائف أو المواد حصراو یجب التنویھ أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، لم یشر إ

و لذلك نجد أن أركان ھذه الجریمة 123-121حالة الاتفاق علیھا تدرج في النظام الأساسي حسب المادتین 

.]832[ص]5[لم تذكر بسبب عدم وضع الجدول الخاص بالأسلحة و القذائف المحظورة

: م بالجسم أو الصحةجریمة إحداث المعاناة أو الخطر الجسی: 5.2.1.1

في الجرائم  ضد الإنسانیة والمعاملة 7ك من المادة /1جاءت تحت مسمى  الأفعال اللاإنسانیة في الفقرة قد

8من المادة 3/أ/2الجریمة  في الفقرة ھاتھو.في جرائم الحرب 8من المادة 3/أ/2اللاإنسانیة في الفقرة 

].185[ص]8[:من نظام المحكمة الجنائیة نص أركانھا

.أن یوقع مرتكب الجریمة ألما بدنیا أو معنویا شدیدا أو معاناة شدیدة لشخص أو أكثر-

الحصول على معلومات أو اعتراف ،أو لغرض :أن یوقع مرتكب الجریمة ألما أو معاناة لأغراضمن قبیل -

.العقاب أو التخویف أو الاكراه أو لاي سبب یقوم على أي نوع من التمییز 

.1949یكون ذلك الشخص أوأولئك الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیفأن-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-

.أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي، ویكون مقترنا بھ-

.علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن یكون مرتكب الجریمة على-

وعلى ما تقدم فان السلوك الإجرامي لھذه الجریمة یكون عن طریق فرض آلام جسیمة بصورة عمدیھ أو 

عن طریق الاعتداءات الخطیرة على السلامة الجسدیة أو الصحیة للمدنیین أو الأسرى، وفرض ھذه الآلام 

ن كما ھو الحال في التعذیب إذ لھ غرض الحصول على اعترافات أو بصورة عمدیھ لیس لھ ھدف معی

معلومات، لكن في حالة الآلام الجسیمة فالأمر مختلف، ذلك أنھا تكون بھدف الحقد أو الانتقام أو لإشباع 

وأشارت الأركان إلى أنھ یجب أن یكون المجني علیھ في ھذه . ]702[ص]5[غریزة في نفس الجاني

، وعالم بالظروف أو من 1949اص المحمیین باتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف الجریمة من الأشخ

.المفروض أن یعلم بالجریمة في سیاق نزاع دولي مسلح لتقوم المسؤولیة الجنائیة

:جریمة إجراء التجارب البیولوجیة أو الطبیة أو العلمیة: 6.2.1.1

لمیة، ھي تلك التجارب العلمیة أو الفنیة التي یقوم بھا الطبیب التجارب الطبیة أو البیولوجیة أو الع

دون أن یكون ھناك ضرورة تملیھا علیھ حالة المریض، وإنما یقوم بھا لإبداء ھوایتھ العلمیة أو الشھرة أو 

الاستكشاف أو التجربة أو الخدمة الإنسانیة، فالفرس مثلا كانوا یسلمون المحكوم علیھم للأطباء لیقوموا 
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تشریحھم أو إجراء تجارب علیھم، ولعل حادثة الطبیب الفرنسي الذي قام بتلقیح طفل مصاب بداء الجرب ب

بفیروس الزھري بقصد متابعة تطور المرض، ھو الحالة الأولى التي وصلت للقضاء وتمت إدانة 1581

.الطبیب

ب جرائم حرب ھي تجارب كاوثبت  من خلال محاكمات نورمبورغ لمجرمي الحرب العالمیة الثانیة ،ارت

netzmeiler-sachenhousenفي معتقلعلى المعتقلین 1945-1939خلال الفترةطبیة

dachacحیث أصیب بعضھم بعاھات مستدیمة ، ،الامر الذي أدى إلى موت الكثیر  من ھؤلاء  المعتقلین

اد  والقیام بالتجارب العلمیة والبعض الآخر بعاھات مؤقتة لنقل میكروب الملاریا  إلى مجموعة من الأفر

بعد ذلك في علاجھم ، والتجارب  على زرع العمود الفقري ، وكذلك  العضلات والأعصاب من شخص 

وغیرھا من التجارب  التي كانت تجریھا ألمانیا  النازیة على المعتقلین من أسرى ..... آخر 

.]21[ص]42[الحرب

ن نظام المحكمة تحت مسمى جریمة إجراء التجارب م8م 2/1/2ونص على ھذه الجریمة في الفقرة 

.تحت مسمى إجراء التجارب الطبیة أو العلمیة 8من المادة 10/ب/2البیولوجیة  وفي الفقرة 

:وفي الحالة الأولى أركانھا

.أن یخضع مرتكب الجریمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بیولوجیة معینة -

الصحة أو السلامة البدنیة أو العقلیة لذلك الشخص أو لأولئك أن تشكل التجربة خطرا جسیما على -

.الأشخاص

أن یكون القصد من التجربة غیر علاجي، وغیر مبرر بدوافع طبیة، ولم یضطلع بھا لمصلحة ذلك -

.الشخص أو أولئك الأشخاص

.قیات جنیف أن یكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفا-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-

.أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي و یكون مقترنا بھ-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

البیولوجیة كإحدى صور جریمة الإبادة الجماعیة متى كان الھدف وقد نص على جریمة إجراء التجارب

من نظام المحكمة، كذلك نص على 6منھا منع الجماعة المجني علیھا من الإنجاب، وذلك حسب نص المادة 

من نفس النظام بوصفھا جریمة ضد الإنسانیة حین جرم المشرع الدولي قیام 7ھذه الجریمة في المادة 
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اة بأفعال لاإنسانیة ومن ثمة  یحظر تعریض الأشخاص لأي إجراء طبي لا تقتضیھ الحالة الجاني أو الجن

.]401[ص]34[الصحیة للشخص الأسیر ، ولا یتفق  مع المعاییر الطبیة

و القاعدة في التطبیب، أنھ یكون قصد العلاج من خلال وسائل وأسالیب طبیة مسلم بھا في مجال الطب و 

معاملة المدنیین أو الأسرى على أنھم حقل تجارب، فیحظر إجراء مثل ھذه بناء على ذلك، لا یجوز 

، وحسب نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، فلابد ]699[ص]11[التجارب علیھم لمعرفة آثار دواء جدید مثلا

أن یقوم الجاني بإخضاع شخص أو أكثر لتجربة بیولوجیة معینة لا تعرف نتیجتھا، فقد تكون خطیرة على 

المجني علیھ أو سلامتھ الجسدیة أو العقلیة، فالقصد من التجربة لیس العلاج، ولكن للإیذاء ، وھنا صحة 

الجریمة في نزاع دولي مسلح  یعلم الجاني بظروفھ، كما یجب أن یكون على علم أن المجني علیھ من 

ة عمدیھ، یتوفر فیھا ، وھذه جریم1949الأشخاص الذین تحمیھم اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف الأربع

.القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة

/ ب / 2أما في الحالة الثانیة و ھي إجراء تجارب طبیة و علمیة فان أركانھا وردت في ملحق الفقرة 

: كما یلي10

.أن یخضع مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبیة أو علمیة-

.ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أو تعریض صحتھم البدنیة أوالعقلیة لخطر شدیدأن تسبب التجربة وفاة-

ألا یكون ھذا التصرف مبررا بالمعالجة الطبیة أو معالجة الإنسان أو المعالجة في المستشفى للشخص -

.المعني أو الأشخاص المعنیین، وألا یكون لمصلحة ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص

.ص أو ھؤلاء الأشخاص خاضعین لسلطة طرف معادأن یكون ھذا الشخ-

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح و یكون مرتبطا بھ -

.]187[ص]8[أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت النزاع المسلح-

و علمیة یترتب علیھا حسب ھذه الأركان فالجاني دون مبرر یخضع المجني علیھ أو علیھم لتجارب طبیة أ

وفاتھم أو تعریض صحتھم البدنیة أو العقلیة لخطر شدید، كأن تتسبب إن لم تؤد للوفاة في بتر أحد أطرافھم 

وكل ما سبق . ، و ھذه التجربة لا تبررھا ضرورة طبیة...أو إصابتھم بعاھة مستدیمة أو اضطراب عقلي

ي إطار نزاع مسلح دولي والجاني على علم ذكره، یجب أن یتعرض لھ المجني علیھ وتحت سیطرتھ ف

. الإرادة ضروریان في ھذه الجریمةبالظروف التي تثبت ذلك ، فتوفر العلم و
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الحریة والكرامةالجرائم الماسة ب..12

الحق في الحریة ھو الحق الذي یأتي بعد الحق في الحیاة ویستتبع ھذین الحقین،الحق في الكرامة،فقد 

ل الأفعال التي تنتھك ھذه الحقوق واعتبرت جرائم،وقد نصت المحكمة الجنائیة الدولیة تكملة جرمت  ك

وتأكیدا على ماجاء في المواثیق الدولیة،على تجریم كل مساس بالحریة والكرامةلأي شخص سواء في حالة 

:السلم أو في حالة النزاع المسلح وسنعالج ھاتین الجریمتین في مطلبین

.لكرامةالجرائم الماسة با: ثاني المطلب الو.الحریةالجرائم الماسة ب: الأولالمطلب

:لحریةالجرائم الماسة با.1..12

الحریة ھي الاختیار أو التصریح أو الإباحة التي یعترف بھا القانون للإفراد كافة،فھي انعدام القسر 

فة القانون بأنھا اختیار الفعل عن رویة مع استطاعة الذي یعانیھ الفرد داخل ذاتھ أو خارجھا،ویعرفھا فلاس

.]41[ص]3[عدم اختیاره أواستطاعة الاختیار ضده

وقد احتوت الصكوك الدولیة على ھذا الحق مع كفالة ضمان ممارستھ لكل إنسان،ففي الإعلان العالمي 

" أو نفیھ تعسفا لا یجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه: " لحقوق الإنسان وفي مادتھ التاسعة،نص على

لكل فرد الحق في الحریة و " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن) 01فقرة09والمادة (،

الأمان على شخصھ،ولا یجوز اعتقال احد واحتجازه تعسفا،ولا یجوز حرمان احد من حریتھ إلا لأسباب 

".ینص علیھا القانون،وطبقا للإجراءات المقررة فیھ 

نجد أن ھناك جرائم تسلب الحق في الحریة نص علیھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وھذه الجرائموإننا

:التالیةفروعالتباعا في سندرسھا 

،الفرع الثاني جریمة العمل القسري،الفرع الثالث جریمة جریمة الابعاد الاسترقاقالفرع الاول جریمة 

الحریة ،الفرع الخامس جریمة الاختفاء القسري،الفرع السادس القسري،الفرع الرابع السجن والحرمان من

.جریمة أخذ الرھائن 

:الاسترقاقجریمة .1.1.2.1

لقد غدا حظر الاسترقاق أمرا معترفا بھ على صعید القانون الدولي وحظي باتفاقیات كثیرة، لان 

من الإعلان )6و4( ورد في المادتینالرق یحمل عدة من أشد أشكال انتھاك حقوق الإنسان خطورة، و

العالمي لحقوق الإنسان عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وحظر جمیع صور الرق أو التجارة 

قضى بعدم جواز ) 2و 1فقرة8المادة( في1966بالرقیق،والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 
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واز إخضاع أحد للعبودیة ولو في حالة استرقاق احد أو الاتجار بالرقیق بجمیع صوره وعدم ج

، والاتفاقیة التكمیلیة لأبطال الرق 2/12/1949الضرورة،كما أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر،ودعا المجلس الاقتصادي 1956والاتجار بھ 

.إدانة الرقإلى1968والاجتماعي في دورتھ الرابعة والأربعین 

ویعد نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الذي جرم الاسترقاق قدوة بغیره من المواثیق الدولیة أحد أھم الوثائق 

ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق ): " 07ج من المادة /2(القانونیة في ذلك،فقد عرفتھ الفقرة

ك ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار الملكیة أو ھذه السلطات جمیعھا،على شخص ما،بما في ذل

".بالأشخاص، ولا سیما النساء والأطفال

:]168[ص]8[وحددت أركان جریمة الاسترقاق كما یلي

أن یمارس المتھم أیا من السلطات فیما یتصل بحق الملكیة،أو ھذه السلطات جمیعا على شخص أو أكثر -

ذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أو أن یفرض علیھم من شخص مثل شراء أو بیع أو إعارة أو مقایضة ھ

.حرمانا مماثلا من التمتع بالحریة 

.أن یرتكب التصرف كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین-

أن یعلم المتھم بأن التصرف جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان -

.ین أو أن ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجومالمدنی

ومن خلال ھذه الأركان، یتبین أن الجریمة تقوم حینما یمارس الجاني أي حق من حقوق الملكیة على 

شخص أو أكثر كما في حالات البیع أو الشراء أو المقایضة أو الإعارة أو أي شكل من أشكال التصرف 

.خص الرقیق أو بعملھ مھما كان نوع العمل بالملكیة،كحق الانتفاع بش

ویمكن القول أن الرق ألغي رسمیا في معظم أنحاء العالم،إلا أنھ اتخذ صورا جدیدة،مثل استعباد الأطفال أو 

.الاستعباد الجنسي كما سبق التطرق إلیھ

الإنسان ،لما ینطوي وكما ینھي القتل الوجود المادي لحیاة الإنسان،ینھي الاسترقاق الوجود القانوني لھذا

.]262[ص]43[علیھ من اعتداء على حریتھ البدنیة

ویشترط لتوفر القصد الجنائي في جریمة الاسترقاق، استیفاء عنصري العلم والإرادة، ففي حالة الشراء 

أما في حالة البیع فیكفي مجرد إثبات العلم والإرادة .یجب توفر نیة استبقاء الشخص في وضع الاسترقاق

.یة البیع لعمل

ویجب استكمالا للأركان،أن یكون التصرف قد ثبت كجزء من ھجوم واسع النطاق ومنھجي موجھ ضد 

.مجموعة
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ولا یشترط لوقوع الجریمة أن یكون الاسترقاق متعلقا بمجموعة من السكان تربطھم إحدى الروابط،إذ 

مین على أرض الدولة أو حتى ترتكب ھذه الجریمة من مجرد تكرار استرقاق مجموعة من الأشخاص المقی

خارجھا،طالما أن ھذا السلوك تنفیذ لسیاسة دولة أومنظمة أو برضاء منھا ،لأنھ ینسجم مع تلك السیاسة أو 

.]262[ص]43[.یعززھا

:العمل القسريجریمة 2.1.1.2.

ق في اتفاقیات كانت السخرة معروفة قبل الحرب العالمیة الأولى ومسموحا بھا على نطاق ضی

لأسرى الحرب حیث بدأت خطورتھا عندما 1929لاھاي،وقد بدا الاتجاه نحو حظر السخرة في اتفاقیة 

اتسع الاعتماد علیھا في الحرب العالمیة الأولى لدعم الصناعة وإبعاد ملایین من الرجال عن ساحات القتال 

إجبار ) 40المادة (في 1949ابعة من مدنیین وعسكریین،وتأكیدا على ذلك حظرت اتفاقیة جنیف الر

المدنیین على العمل لدى قوات الاحتلال إلا فیما یتعلق بحاجات الاحتلال أو الخدمات ذات النفع 

]555[ص]12[.العام

لمیثاق نورمبرغ نصت على تجریم الترحیل للعمل ) ب/6(أما عن المحاكم الجنائیة الدولیة فإن المادة 

.كجریمة حربالاستعبادي وغیره من الأسباب

بقولھا أنھ ): 08من المادة 5/أ(/2والمحكمة الجنائیة الدولیة نصت علیھ أیضا كجریمة حرب في الفقرة

في صفوف قوات معادیة وكان ذلك إرغام لأي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة على الخدمة

:كان الجریمة كانت،وأر1949ضمن الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف 1.2.1.2.1.

أن یرغم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر بفعل أو تھدید على الاشتراك في عملیات عسكریة ضد بلد أو 

.قوات ذلك الشخص أو على الخدمة بشكل آخر في صفوف القوات المسلحة لقوة معادیة

.1949اقیات جنیف أن یكون الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتف-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-

.أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھ-

.]186[ص]8[أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

وصفت من الشخص المجني علیھ،أنھ أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة ھذه الجریمة قد -

تحرم 1907من اتفاقیة لاھاي ) 23المادة ( أرغم على الخدمة في صفوف قوات دولیة معادیة،وقد كانت

على الدولة المحاربة إجبار مواطني الدولة العدوة لھا على الاشتراك في حرب ضد وطنھم حتى ولو كانوا 
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دمتھا قبل بدء العملیات العسكریة،وتعلیل ذلك أن قتال الإنسان ضد بلده عمل غیر أخلاقي ومجرد من في خ

الوفاء والمروءة،ثم أنھ یعد خائنا في نظر قانون بلده لأنھ رفع السلاح ضد وطنھ،لذلك لو وقع في ید قوات 

.وطنھ فإنھ لن یعود من أسرى الحرب،وإنما ھو خائن عقوبتھ الموت

من ھذا الحظر ھو حمایة الوطنیین من التصرفات الاجرامیة التي تمارس ضد شعورھم الوطني ،أو والھدف

]157[ص]44[.المحاولات الھادفة لتشویھ وافساد ولائھم لبلدھم

من اتفاقیة جنیف الرابعة في شان السكان المدنیین، حق احترام حریة العمل ) 51المادة ( وقد جاء في

لا یجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على الخدمة :" ین،وورد فیھا أنھبالنسبة للسكان المدنی

".في قواتھا المسلحة أو المساعدة،كما لا یسمح بأي ضغط أو دعایة بقصد تطوعھم 

:من اتفاقیة جنیف الثالثة حددت المبادئ التي یمكن تشغیل الأسرى وفقھا) 49المادة ( كما أن

ضباط على العمل،وإنما یجوز لھم أن یطلبوا من تلقاء أنفسھم أداء أعمال مناسبة تتفق مع لا یجوز إكراه ال-

.رتبھم

.یجوز إكراه ضباط الصف على العمل بشرط أن یعھد إلیھم فقط بأعمال الإشراف والتوجیھ-

بالنسبة للأسرى من الجنود،فیجوز إكراھھم على العمل بشرط أن تكون تلك الأعمال ضمن ما نصت-

.من الاتفاقیة على سبیل الحصر) 50المادة ( علیھ

وغیر ذلك من الأعمال فلا یجوز إكراه الأسرى على القیام بھا ومن ضمنھا انخراطھم في أعمال عسكریة 

.]260[ص]45[أو قتالیة ضد دولتھم أو غیرھا

بار أي شخص یتمثل في إج) 5/أ/2(وعلى ذلك فالسلوك الإجرامي للجریمة المنصوص علیھا حسب الفقرة

سواء كان من الأسرى أو المدنیین على الانخراط في الخدمة العسكریة لدولة معادیة لدولتھ سواء كان عملا 

عسكریا أو غیره،إضافة إلى أن یكون المجني علیھ من الأشخاص المحمیین باتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات 

لقوات البریة أو البحریة،وأن یكون الجاني جنیف  سواء كان من الأسرى أو المدنیین أو مرضى أو جرحى ا

عالما بأن من یجبره على الخدمة العسكریة ضد دولتھ من المحمیین باتفاقیات جنیف الأربع وكل ذلك إضافة 

.الى وقوع الجریمة ضمن نزاع مسلح دولي والجاني على علم بذلك

:ضمن الانتھاكات الخطیرة الأخرى2.2.1.2.1.

من نص ) 15/ب/2(ة الدولیة في نظامھا الأساسي جریمة العمل القسري في الفقرةذكرت المحاكم الجنائی

:]199[ص]8[،وأركانھا كانت8المادة 
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أن یقوم مرتكب الجریمة عن طریق الفعل أو التھدید، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك -

.في عملیات حربیة ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواتھ

.شخص أو ھؤلاء الأشخاص من رعایا طرف معادأن یكون ھذا ال-

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مرتبطا بھ-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

و التھدید وعلى ذلك فالسلوك الإجرامي في ھذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني عن طریق الفعل المادي أ

باستخدامھ،بإكراه رعایا دولة أخرى ترتبط معھ بنزاع مسلح دولي یجبرھم على الخدمة ضد دولتھم،سواء 

.كانوا یخدمون قبل ذلك في صفوف دولتھم أم لا

ویشترط أن تقع ھذه الجریمة في سیاق نزاع مسلح دولي ومرتبطة بھ والجاني عالم بالظروف الواقعیة التي 

.سلحتثبت وجود نزاع م

.]819[ص]5[وتحتاج ھذه الجریمة إلى القصد العام بالعلم و الإرادة دون حاجة إلى قصد خاص لقیامھا

أن )  15/ب/2والفقرة 5/أ/2في الفقرة 8(ویمكن ھنا الملاحظة أن الفرق بین العمل القسري في المادة 

بینما في الفقرة الثانیة الإرغام في الفقرة الأولى ینصب على أسیر حرب أو شخص مشمول بالحمایة 

.دفالإرغام یوجھ لرعایا طرف معا

:الإبعاد القسريجریمة .3.1.2.1

لقد شھد العالم عملیات إبعاد واسعة النطاق للسكان المدنیین في مراحل متعددة من تاریخھ الطویل 

لتي أثرت تأثیرا مباشرا في كان أكثرھا إیلاما ما شھده العصر الحدیث،وخاصة أثناء النزاعات المسلحة، وا

النقل 49في مادتھا 1949،وقد حظرت اتفاقیة جنیف الرابعة ]223[ص]6[الطبیعة السكانیة للعالم بأسره

الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة 

ا كانت دواعیھ،كما نصت الاتفاقیة الدولیة لإزالة الاحتلال،أو أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غیر محتلة،أی

كل أشكال التمییز العنصري،على أن لكل إنسان بدون تمییز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل،حق حریة 

الانتقال داخل إقلیم الدولة، كما لھ الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلاده وحق العودة الى 

،وقرر )12المادة (أن الحقوق المدنیة والسیاسیة فيفاقیة الدولیة بش، ونصت علیھ الات]51[ص]46[بلاده

).13مادتھ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفس الحق في
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ولم تخل حالات السلم من ارتكاب لعملیات طرد أوابعاد كان أھمھا تلك التي شھدتھا إفریقیا، ففي العام 

ا في ظروف مؤلمة،وأعلن الرئیس الأوغندي عیدي أجبر مائتا ألف إفریقي أجنبي على ترك غان1969

وجوب ترك جمیع المقیمین الآسیویین للبلاد خلال تسعین یوما تحت زعم تخریبھم لاقتصاد 2197أمین في 

حیث أبعد وھجر حوالي ملیون 1915وما شھده الارمن على ایدي الاتراك من ماي الى اوت .البلاد

ونجد أن نظام روما قد أید التجریم الذي أقرتھ المواثیق الدولیة .]47[ألف شخص من أماكن اقامتھم200و

وما ) 6الفقرة ھـ المادة(السابقة وجعلھ جریمة دولیة،ولكن تعددت أوجھ النقل فیھ بین ما ھو صورة للإبادة

وما ھو صورة من صور جرائم الحرب في ) 7الفقرة د المادة(ھو صورة من الجرائم ضد الإنسانیة

.ولذلك سنتناولھا تباعا.8في المادة ) 8/ب/2(و)7/أ/2(الفقرة

: النقل القسري كصورة من صور الإبادة1.3.1.2.1.

لقد أوضحت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا أن غایة تجریم نقل الأطفال عنوة من جماعة 

قوة البدنیة ، و لكن أیضا إلى أخرى لیس مجرد المعاقبة على التصرفات القائمة على النقل القسري المستند لل

النقل القسري المستند إلى التھدید باستخدام القوة البدنیة أو القسر الناشئ عن الخوف من العنف أو الإكراه أو 

الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو 

جریم لنقل الأطفال عنوة و اعتباره نقلا قسریا ، بأي وسیلة كانت تؤدي ، و في ذلك ت]9[استغلال بیئة قسریة

من ) 46المادة ( في النھایة إلى الإجبار و الفرض سواء بالقوة البدنیة أو التھدید أو غیرھما ، كما أشارت

على وجوب احترام شرف الأسرة و حقوقھا ، و من الواضح أن نقل الأطفال القسري 1907اتفاقیة لاھاي 

یسبب أذى معنویا للطفل و لوالدیھ و أقاربھ، مما یعني أن مرتكب ھذا النقل یقوم بإبادة جماعیة جراء التسبب 

و ینطوي ھذا الفعل على نوع من الإبادة . بإحداث أذى بدني و معنوي لأعضاء جماعة معینة 

.]64[ص]17[الثقافیة

من صور الإبادة الجماعیة و نصت كصورة)6الفقرة ھـ من المادة ( و قد جاءت ھذه الجریمة في

: على ]163[ص]8[أركانھا

.أن ینقل مرتكب الجریمة قسرا شخصا أو أكثر-

.أن یكون الشخص أو الأشخاص منتمین إلى جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة معنیة-

لدینیة كلیا أو جزئیا بصفتھا اعرقیة أوأن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة القومیة أو الإثنیة أو ال-

.تلك

.أن یكون النقل لتلك الجماعة إلى جماعة أخرى-
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.أن الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشر-

.أن یعلم مرتكب الجریمة ، أو یفترض فیھ أن یعلم ، أن الشخص أو الأشخاص ھم دون سن الثامنة عشر-

واضح موجھ ضد تلك الجماعات أو یكون من شأن أن یصدر ھذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل -

.السلوك أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإھلاك

و ھنا القسر یتحقق بالقوة الجبریة " قسرا"مفاد الأركان السالفة أن تتم الجریمة بنقل الشخص أو الأشخاص 

تولد القمع  النفسي من جماعة إلى أخرى أو بالتھدید باستخدامھا أو التخویف باستخدام العنف أو أیة أفعال 

.أو تؤدي إلى إساءة استخدام  السلطة ضد الأشخاص

و یجب أن یتم الاعتداء على أطفال جماعة معینة لأسباب قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة و 

الجماعة التي منھا الجناة تختلف عن الجماعة المجني علیھا ، و إن أفعال الاعتداء تجري ضمن خطة 

.تؤدي في النھایة إلى إھلاك الجماعة منظمة و محكمة 

كما یتحقق النقل القسري حینما ینقل الشخص أو الأشخاص من جماعة إلى أخرى مختلفة عنھ أو 

عنھم و ذلك ما یشكل تغریبا ثقافیا و فكریا حیث ستفرض على ھؤلاء الأطفال أفكار جدیدة و ثقافة و عقلیة 

.]64[ص]17[مغایرة لما ھو سائد في جماعتھم الأصلیة

عاما و ھو 18اشترطت أركان ھذه الجریمة أن الشخص أو الأشخاص المنقولین عنوة أقل من 

من اتفاقیة حقوق الطفل ) 1فالمادة ( شرط یتفق مع التعریف المستقر للطفل في أحكام القانون الدولي ،

بموجب القانون المنطبق كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك"عرفت الطفل 

و یشترط ھنا أن یكون الجاني على علم یقیني أو یفترض علمھ أن من نقلھم من ]162[ص]48[.علیھ 

. جماعة إلى أخرى ھم دون سن الثامنة عشر

و الحقیقة أن مسألة ثبوت العلم بسن المجني علیھ كان یمكن للجاني أن یدحضھا، حتى ینفي توافر القصد 

، لكن الظروف الملابسة لحصول عملیات النقل ذاتھا قد تدحض إدعاء الجاني بعدم علمھ ، و لدیھئيالجنا

.]430[ص]5[الأطفالذلك متى تم ترحیل الأطفال ضمن خطة منظمة لترحیل جمیع السكان، بما فیھم

:النقل القسري كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة2.3.1.2.1.

ة الإبعاد في سیاق تعریفھا للجرائم ضد الإنسانیة في مسودة الجرائم ذكرت لجنة القانون الدولي جریم

، كما أنھا أضافت للإبعاد جریمة النقل القسري في مسودة 1954المخلة بسلم البشریة و أمنھا عام 

) 5مادتھا ( بمقتضى النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في1996و

، فإن ترحیل السكان المدنیین أو نقلھم یشكل جریمة ضد )3مادتھا ( جنائیة الدولیة لرواندا فيالمحكمة ال
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الإنسانیة و أید النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھذا التوجھ الأخیر ، و عرف الإبعاد أو النقل 

السكان أو النقل القسري للسكان یعني إبعاد: " بما یلي  )7د من المادة /2( القسري للمدنیین في الفقرة  

نقل الأشخاص المعنیین قسرا من المنطقة التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة ، بطرد أو بأي فعل قسري 

:]168[ص]8[وجدت أركان ھذه الجریمة كما یلي " . آخر دون مبررات قانونیة یسمح بھا القانون الدولي

صا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي أن یرحل مرتكب الجریمة أو أن ینقل قسرا شخ-

.فعل قسري آخر لأسباب لا یقرھا القانون الدولي

أن یكون الشخص أو الأشخاص المعنیون موجودین بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منھا -

.على ھذا النحو 

.تقررت على أساسھا مشروعیة ھذا الوجودأن یكون مرتكب الجریمة ملما بالظروف الواقعیة التي -

.أن یرتكب ھذا السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین-

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من -

.زءا من ذلك الھجومسكان مدنیین ، أو ینوي أن یكون ھذا السلوك ج

الركن الأول من ھذه الجریمة یتناول الترحیل أو النقل القسري لسكان من دولة إلى أخرى أو من مكان إلى 

]442[ص]6[آخر بأي فعل قسري و بأي سبب لا یقره القانون الدولي سواء خارج حدود الدولة أو داخلھا 

رة الترحیل أو النقل القسري و كذلك التھجیر القسري ،و یرى جانب من فقھ القانون الجنائي الدولي أن عبا

،كما أن القسر لیس مقصورا على القوة البدنیة بل یشمل التھدید ]556[ص]12[كلھا تعابیر عن مفھوم واحد

باستخدامھا و التخویف من العنف و الإكراه أو الحبس أو الاضطھاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة ضد 

.ء الأشخاصھذا الشخص أو ھؤلا

و یعتبر الإبعاد أو النقل القسري للسكان جریمة حرب و ذلك إذا ارتكبت في زمن الحرب و جریمة ضد 

.الإنسانیة إذا ارتكبت في زمن السلم

و قد تتم في حالة القسر المادي المباشر المشاركة الفعلیة لمرتكبي الجریمة في عملیات الانتقال و من ھذا 

إلى قرى محاطة بالأسلاك " الملایو"في إبعادھا لأعداد كبیرة من سكان غابات ما قامت  بھ بریطانیا 

.]538[ص]49[الشائكة في مناطق تخضع لسیطرتھا

و لاستیفاء الركن المعنوي للإبعاد أو النقل القسري  باعتبارھما من الجرائم ضد الإنسانیة ، أن یكون 

ه یؤدي إلى إنتقال الشخص أو الأشخاص من أي من مرتكب الجریمة عالما بما ینطوي علیھ فعلھ من إكرا

السكان المدنیین من المكان الذي یوجدون فیھ بصورة مشروعة سواء كان انتقالھم خارج البلاد أو داخلھا، 
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سلوك ممنھج  ضد مجموعة من و ككل الجرائم ضد الإنسانیة فیجب أن یرتكب السلوك في سیاق 

.السكان

یحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف :ة من صور جرائم الحربالنقل القسري كصور3.3.1.2.1.

النزاع أن تنقل بالقوة السكان المدنیین من مواطنھم أثناء النزاعات المسلحة ،سواء الدولیة أو 

الداخلیة،ویتجلى في ھذا أحد مظاھر المبدأ الذي یقضي بتجنیب السكان المدنیین قدر الإمكان آثار الأعمال 

.لى ھذا النحوالحربیة ع

لم یعد جائزا أن ینقل "ویعود حظر ترحیل السكان  المدنیین أو نقلھم الى مدونة لیبر،التي تنص على أنھ

وبمقتضى میثاق المحكمة الدولیة ]من مدونة لیبر23المادة [.المواطنون العادیون بالقوة الى مناطق بعیدة

،لعمل العبید أو أي غرض آخر یشكل جریمة حرب لنورمبورغ فان ترحیل سكان الأراضي المحتلة المدنیین

تتضمن )49مادتھا ( كما نجد اتفاقیة جنیف الرابعة في.]ب من میثاق المحكمة الدولیة لنورمبورغ/6المادة [

بصرف ل الإقلیم المحتل أو خارج حدوده،حظرا واسع المدى للنقل الجبري الفردي والجماعي،سواء في داخ

نقل الى أراضي دولة الاحتلال أو كما یحدث غالبا الى أراضي دول النظر عما إذا كان ھذا ال

ذلك كان في وفي نفس السیاق قضى البروتوكول الإضافي الأول ذلك أیضا،إلا إذا]76[ص]52[.أخرى

أمن السكان المدنیین أو أسباب عسكریة قھریة،فحینھا لا یعتبر الترحیل تعسفیا،شرط ألا یرحل أشخاص 

اطق داخل الإقلیم المحتل مالم یتعذر ذلك لأسباب مادیة،ویجب إعادتھم بمجرد توقف محمیون إلا إلى من

.الأعمال الحربیة

حظر إرغام  السكان المدنیین على النزوح في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في البروتوكول وورد

المدنیین،تم اعتماده عام ،وفي قرار بشأن المبادئ الأساسیة لحمایة السكان)17المادة ( الإضافي الثاني في

لا یجوز ان یكون السكان المدنیون عرضة للنقل القسري :"أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أنھ1970

].للجمعیة العامة للأمم المتحدة2675القرار رقم [

:فيوبمقتضى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ،فان النقل القسري یعد جریمة حرب

.1949على أساس أنھا تدخل ضمن الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف )2من المادة7/أ/2(الفقرة * 1

]180[ص]8[:وجاءت الأركان كالآتي 

.ان یقوم مرتكب الجریمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر -

.1949من اتفاقیات جنیفأن یكون ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-
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.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

ي إبعاد الشخص أو الأشخاص إلى دولة أخرى أو مكان آخر فھنا یستوي المكان فالسلوك الإجرامي یتمثل ف

نوا یعیشون فیھا الذي یعتبر وجھة الجاني سواء داخل الدولة أو خارجھا،التي یعتبر المجني علیھم منھا أو كا

انت ألمانیا وكل ذلك یقع بالإكراه طبعا، فقد كانت فرنسا تقصي كبار المجرمین إلى المستعمرات البعیدة ،وك

ومن أمثلة النقل .النازیة في الحرب العالمیة الثانیة تقصي ملایین الأجانب إلى أماكن معینة في المناجم

القسري ما قامت بھ إسرائیل ولا زالت ،حیث تلجأ إلى إقصاء الفلسطینیین إلى خارج الأراضي الفلسطینیة 

فلسطینیا 15بابعاد 2002یت لحم في أفریل في ببالقوة،وعمدت عقب مجزرة جنین واحتلال كنیسة المھد 

.138الى أوروبا ،بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي،الذي وافق على استضافة ھؤلاء حفاظا على حیاتھم

،أن یكون المجني علیھ أو )8من المادة7/أ/2(وتستوجب جریمة النقل القسري كجریمة حرب حسب الفقرة 

:بحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف الأربع وھم المجني علیھم من الأشخاص المشمولین

،الغرقى والمنكوبون في البحار ،أسرى الحربووالمرضىالجرحى في المیدان ،الجرحى

]143[ص]14[.المدنیون

والى جانب الأركان السابقة ،فان المجني علیھ یجب أن یكون على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت أن 

المجني علیھم من أولئك المحمیین حسب اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف المذكورة ،ویجب أن الأشخاص

تقع الجریمة في إطار نزاع مسلح دولي وان تكون مرتبطة بھ ،وھذا یتطلب علم الجاني بالظروف الواقعیة 

لعام لدى الجاني ،ویجب التي تثبت وجود ذلك النزاع المسلح ،وذلك ما یكون ركن العلم في القصد الجنائي ا

.توفره لقیام ھذه الجریمة

على أساس أنھا ضمن الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على )8/أ/2(في الفقرة 2

المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

:وجاءت أركانھا

:أن یقوم مرتكب الجریمة -

و غیر مباشر ،بنقل بعض من سكانھ الى الأرض التي یحتلھا،أو بإبعاد أو نقل كل سكان على نحو مباشر أ

.الأرض المحتلة أو بعضھم داخل ھذه الأرض أو خارجھا 

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترنا بھ-
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.]195[ص]8[لح أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مس-

ولذلك فالسلوك الإجرامي یتمثل في نقل دولة الاحتلال لمواطنیھا إلى الإقلیم المحتل ،ویعني أن تواجد 

من قبلھا أو من قبل القوات )إعادتھم (سكانھا على ھذا التقلیم یعد تواجدا غیر مشروع ،وعلى ھذا فترحیلھم 

ة إبعاد ،لأن تواجدھم في ھذا الإقلیم تواجد غیر مشروع المسلحة في الإقلیم بعد تحریره ،لن یعد جریم

كما لا .بدایة،ومن أبرز الأمثلة على ھذا ،المستوطنات الإسرائیلیة المقامة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

یجوز نقل المدنیین المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أیة دولة 

المحتلة كال النفي والعزل في نطاق الأراضي تلة أو غیر محتلة ،كذلك فان الحظر یشمل جمیع أشأخرى مح

نفسھا،بنقل أحد الأفراد أو نفیھ في إحدى المناطق المعزولة كإحدى الصحاري بعیدا عن السكان 

]237[ص]55[.المدنیین

ئي العام بعنصریھ العلم والإرادة وھذه الجریمة من جرائم الحرب، ھي جریمة عمدیة تقوم على القصد الجنا

،وتتم في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مرتبطا بھ ویجب كذلك على الجاني أن یعلم أو یفترض أن یعلم 

.بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود ھذا النزاع المسلح

:السجن والحرمان من الحریة:4.1.2.1

من حقوق الإنسان ،نصت علیھ الدساتیر الوطنیة ووضعت إن الحق في الحمایة البدنیة حق جوھري

لھ ضمانات تكفل حمایتھ ،رغم أن ھناك انتھاكات مستمرة من قبل سلطات الدول نفسھا مخالفة لھذه الأحكام 

.،ولذلك تحتم على المجتمع الدولي التدخل لحمایة ھذا الحق في القانون الدولي والقانون الجنائي 

في الحریة البدنیة في مواثیق حقوق الإنسان، نجدھا تقر مبادئ جوھریة تحفظھ، مثل فلو تحدثنا عن الحق 

مبدأ عدم جواز القبض على الشخص أو إیقافھ تعسفا، مع أن منھا ما ینتقص من بعض التزامات الدولة تجاه 

الخاص بالحقوق من العھد الدولي 4المادة [. الأفراد في حالة الطوارئ،كالنزاع المسلح أوالكوارث الطبیعیة

]المدنیة والسیاسیة

و البروتوكولین المضافین إلیھا ،1949كما أننا نجد في القانون الدولي الإنساني واتفاقیات جنیف الأربعة

نصوصا ھامة ضد انتھاكات الحق في الحریة للسكان المدنیین في حالة النزاع المسلح الدولي،فاعتبرت 

الحق في أن الاحتجازأو الاعتقال غیر المشروع والحرمان من)147مادتھا(اتفاقیة جنیف الرابعة في 

) 79المادة ( ة والعقاب ،وحصرتالمساءلمحاكمة قانونیة عادلة،وأخذ الرھائن،انتھاكات جسیمة تستوجب

،41،42،43،68(الموادص الذي یتم بالمخالفة لنصوالاتفاقیة الاعتقال غیرالمشروع بذلك نفسمن

]451.452[ص]6[:ه المواد علىوتنطوي ھذ)78
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عدم جواز اعتقال الأشخاص المحمیین أو فرض الإقامة الجبریة علیھم إلا إذا اقتضى ذلك أمن الدولة -

).41،42،78المواد (التي یوجدون تحت سلطتھا 

عدم جواز عقاب الشخص المحمي الذي یقترف مخالفة یقصد بھا الإضرار بدولة العدو ،دون أن تنطوي -

اء خطیر على حیاة أو سلامة قوات الاحتلال أو منشآتھ،بما یزید عن الحبس البسیط مدة على اعتد

،كما أن البروتوكول الإضافي الأول أكد على تجریم )68م (تتناسب مع المخالفة التي ارتكبھا 

).85مادتھ( الانتھاكات السابقة في

كجریمة ضد الإنسانیة في مسودة وبالنظر في القانون الدولي الجنائي یتراءى ورود جریمة السجن ،

،كما أن میثاقي1996جن التعسفي عام،وقیدت مجالات الس1954الجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنھا 

.نورمبورغ وطوكیو لم یذكراھا منفصلة بل أدخلاھا في الأفعال اللاانسانیة

رواندا،لكنھما لم یحددا وتبدو ھذه الجریمة في نظامي المحكمتین الجنائیتین لیوغوسلافیا السابقة و

أما في نظام روما فانھ تم حصر .مفھومھا بدقة ،مما أبقى التساؤل المطروح حول حالات السجن المبررة

على ) ه/7/1المادة (السجن أو الحرمان الشدید من الحریة البدنیة في مخالفة أحكام القانون الدولي في 

الحبس غیر المشروع في تعداد صور جرائم أنھ صورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة ،كما جاء 

:فیما یلي،وسنفصل الحدیث عن ذلك)8/2/7المادة (الحرب في 

):ه/7/1المادة (السجن أو الحرمان الشدید من الحریة في 1.4.1.2.1.

]18[ص]8[: وأركانھا. لقد حرمت ھذه المادة المس بالحریة البدنیة وجرمتھا

. ثرحرمانا شدیدا من الحریة البدنیة بصورة أو بأخرىأن یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أك-

.أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي یشكل انتھاكا للقواعد الأساسیة للقانون الدولي -

.أن یكون مرتكب الجریمة ملما بالظروف الواقعیة التي تثبت جسامة السلوك -

د مجموعة من السكان المدنیین أن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ض-

.،أو ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

ومن ھذه الأركان نجد أن الركن المادي لجریمة السجن أو الحرمان من الحریة البدنیة یتمثل في 

ولذلك لا یتصور قیام ھذه الجریمة إلا إذا كان السجن أو الحرمان من .الاعتداء على الحریة البدنیة

لحریة البدنیة قد تم بصورة مغالى فیھا ودون سند من الشرعیة أو القانون أو كان ردا على فعل لا یمثل ا

ویمكن أن تتخذ ھذه ]560[ص]5[.جریمة كما لو كان المحكوم علیھ أو السجین یمارس حقا من حقوقھ

أماكن معدة الجریمة صورا متعددة، فقد یكون الحرمان من الحریة البدنیة عن طریق الاحتجاز في

سلفا،كالسجون والمعتقلات والتي تعكس بدایة صورة الاحتجاز المشروع،كما یتم الاحتجاز في أماكن 

]566[ص]6[.أخرى كالمنازل والمدارس والملاعب 
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وھذه لقواعد الأساسیة للقانون الدولي ومما اشترطتھ أركان ھذه الجریمة ،جسامة السلوك لیشكل انتھاكا ل

:الإشارة إلیھ تتمثل في القواعد كما سبقت

.من العھد الدولي لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة)9/1المادة(حظرالتوقیف والاعتقال التعسفیین -

من العھد الدولي لحقوق الإنسان )319المادة(الحق في محاكمة عادلة سریعة خلال مدة معقولة حسب -

.المدنیة والسیاسیة

.من العھد السالف الذكر) 9/4المادة ( ل حسبحق الطعن في قرار التوقیف والاعتقا-

ومن خالف ھذه القواعد الدولیة ،یعتبر سلوكھ جریمة دولیة ضد الإنسانیة تختص بھا المحكمة الجنائیة 

.الدولیة

وضروري أن تستوفي ھذه الجریمة الركن المعنوي وھذا بعلم الجاني أن ما یقوم بفعلھ حرمان للضحیة 

یم یشكل جریمة دولیة تخالف قواعد القانون الدولي ،والعلم ھنا ھو علم من حریتھا ،وھو تصرف جس

.بالظروف الواقعیة للجریمة ویقوم على العلم والإرادة

أما العلم فینصرف إلى ظروف ارتكاب الجریمة ،وعدم مشروعیة تصرفھ،أما الإرادة فتنصرف إلى 

.إرادة السلوك الإجرامي والعلم بالنتیجة وقبولھا

لجنائي العام ،غیر القصد الجنائي الخاص في ھذه الجریمة،وذلك بأن یكون الھجوم المنظم ضد والقصد ا

قد تم في إطار ذلك –كجریمة ضد الإنسانیة -السكان المدنیین وارتكاب جریمة السجن أو تقیید الحریة

]566[ص]5[. أو الباعث على ارتكاب الجریمةم الموسع وأن یكون ذلك ھوالدافع الھجو

) :8/2/7المادة ( الحبس غیر المشروع في.2.4.1.2.1

من اتفاقیة جنیف الرابعة طبقا للمواد )79المادة(لقد نص على الحبس غیر المشروع كما سبق بیانھ في 

ولقد جاءت جریمة .والاحتجازالذي یتم خلاف ذلك لا یعد احتجازا مشروعا) 41،42،43،68،78(

ضمن صور جرائم الحرب تحت ما یسمى الانتھاكات )8/2/7المادة (الحبس غیر المشروع في 

:الجسیمة لاتفاقیات جنیف ،وجاءت أركانھا كالآتي

.أن یحتجز مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر في موقع معین أو یواصل احتجازھم -

أن یكون ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف -

1949.

.یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحميأن -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترنا بھ-

]180[ص]8[.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-
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.41.42.43.68(لرابعة حسب المواد المذكورة سلفا من خلال قراءة لما جاءت بھ اتفاقیة جنیف ایمكننا

:أن نجد حالات الاعتقال أو الحبس المشروعة ھي)78.79

إذا ارتكب أحد الأشخاص المدنیین أفعالا نتج عنھا أضرار بسیطة لدولة الاحتلال،ولم تشكل خطرا على -

قیید حریة ھذا حیاة أفراد وقوات الاحتلال حیث تمثل عقوبة الاحتلال الإجراء الوحید لت

.الشخص،ویشترط في ھذه الحالة أن تتناسب مدة الاعتقال مع الفعل المقترف

الأشخاص الذین ترى المحاكم اعتقالھم بدل سجنھم للمدة نفسھا، وذلك عن المخالفات التي قد یرتكبونھا -

.أثناء الاحتلال

ة، بل ھو إجراء أمني تقوم بھ الأشخاص الذین یحتم اعتقالھم لأسباب أمنیة، فالاعتقال ھنا لیس عقوب-

سلطات الاحتلال للتحفظ على بعض الأشخاص المحمیین على سبیل الاحتیاط، ویجب أن یكون ھذا 

.الإجراء محددا وذا طبیعة مؤقتة

الأشخاص الذین یطلبون الاعتقال بمحض إرادتھم لظروف خاصة حیث یتقدم لممثل الدولة الحامیة بھذا -

.الطلب 

،ان فان السلوك الإجرامي لھذه الجریمة ھو حجز شخص أو أكثر بطریقة غیر مشروعةولما تقدم من أرك

أي بما یخالف ما ذكرتھ اتفاقیة جنیف في موادھا المذكورة آنفا،ومن ناحیة أخرى فان المجني علیھ أو 

.المجني علیھم یجب أن یكونوا من الأشخاص الذین تشملھم اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف

جب استكمالا للأركان أن یكون الجاني على علم بالوضع المحمي،من خلال ظروفھ،وعلى علم ویتو

.بالظروف التي تثبت النزاع المسلح،كما أنھ ذو أھمیة بمكان أن یكون الجرم في سیاق نزاع مسلح

:جریمة الاختفاء القسري5.1.2.1

نیة خطورة لما تتركھ من أثر یتجاوز ذلك جریمة الاختفاء القسري من أشد الجرائم ضد الإنسا

الذي یصیب الشخص المختفي ،لینال أسرتھ جمیعھا لما ینزلھ بھم غیابھ المفاجئ الطویل من عذاب 

نفسي ،یعد في حد ذاتھ،انتھاكا خطیرا لأبسط القواعد الإنسانیة ،فدائما ما تكون الأسر في حال الاختفاء 

الاختفاء ،كمان أنھا تكون أمام معضلة قانونیة و أخلاقیة القسري في وضع اضطراب كامل طوال مدة

. أقلھا تلك المتعلقة بالإرث أو التصرف في ممتلكات المختفي والمسائل المتعلقة بإنھاء عقود الزواج 

.]559][558[ص]6[

انت وإذا بحثنا عن ھذه الجریمة في الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان،نجد أنھا لم تذكرصراحة ،ولكنھا ك

قد صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،الإعلان ،فاة والحریة والتصدي لما ینتھكھماضمن حق الحی

وذكر 18/12/1992في 133/ 47المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري بالقرار رقم
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انیة تستلزم المعاقبة في دیباجتھ ،أن الممارسة المستمرة لأعمال الاختفاء القسري تعد جریمة ضد الإنس

.علیھا 

ونظرا لخصوصیة ھذه الظاھرة و حداثتھا النسبیة ،تعاني قواعد القانون الدولي نقصا في مجال التصدي 

ولم یرد ذكر جریمة الاختفاء القسري  كإحدى الجرائم ضد الإنسانیة في میثاقي ]462[ص]6[.لھا

وب القمعي ،كما أن الجریمة أھملت في نظامي طوكیو ونورمبورغ ،رغم أن النازیین اتبعوا ھذا الأسل

.محكمتي یوغسلافیا ورواندا ،رغم أن الصرب قد اقترفوھا 

باعتبارھا ) ط /2الفقرة 7المادة ( أما المحكمة الجنائیة الدولیة فقد ذكرت ھذه الجریمة صراحة في 

ازھم واختطافھم من إلقاء القبض على أشخاص أو احتج:"جریمة مستقلة وعرفت الاختفاء القسري أنھ 

قبل دولة أو منظمة سیاسیة،أو بإذن أو دعم منھا لھذا الفعل أو بسكوتھا علیھ،ثم رفضھا الإقرار بحرمان 

ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم أو عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم 

".من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

المجتمع الدولي،فقد صكت اتفاقیة تعنى بتجریم ھذا قلقجریمة من الجرائم التي تویجب التنویھ أن ھذه ال

من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،وقد عرفت 2006یونیو 29الفعل ،واعتمدت في 

أي اختطاف أو حرمان من الحریة تنفذه سلطات الدولة على شخص :"ھذه الأخیرة الاختفاء القسري أنھ

]44[ص]72[".رفض تلك السلطات الكشف عن مكان وجود الشخص أو مصیرهویتبعھ

]484[ص]8[. أما أركان ھده الجریمة فقد جاءت

:أن یقوم مرتكب الجریمة ب-

.إلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه أو اختطافھ*

علومات عن رفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أو إعطاء م*

.مصیرھم أو عن أماكن وجودھم 

أن یعقب ھذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص -

.من حریتھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم وعن أماكن وجودھم 

.أن یسبق ھذا الرفض الحرمان من الحریة أو یتزامن معھ-

:ریمة أن أن یعلم مرتكب الج-
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إلقاء القبض على ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أو احتجازھم  أو اختطافھم سیلیھ في سیر الأحداث 

.العادیة رفض للإقرار بحرمانھم من الحریة أو إعطاء معلومات عن مصیرھم أو مكان وجودھم 

.أن یسبق ھذا الرفض الحرمان من الحریة أو یتزامن معھ-

.حتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سیاسیة أو یتم بإذن أو دعم أو إقرار منھاالاأن تقوم بھذا القبض أو-

أن یكون رفض الإقرار بحرمان ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن -

.مصیرھم أو مكان وجودھم قد تم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة أو بإذن أو دعم أو إقرار منھا

.ب الجریمة منع الشخص أو الأشخاص من الحمایة التي یكفلھا القانون لفترة طویلة أن ینوي مرتك-

.أن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین-

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین -

.السلوك جزءا من ذلك الھجومأو أن ینوي أن یكون ھذا 

ترى الدكتورة سوسن بكة أنھ مصطلح غیر موفق ،ولم یكن منسجما مع حالة القسر " اختفاء" كلمةو

ھو الأدق ،لأن الضحایا لم یختفوا بشكل عرضي أو بمحض الصدفة "الإخفاء"المشترطة فیھ،وأن مصطلح 

]467[ص]6[.أو لأنھم أرادوا ذلك ،ولكن تم التسبب باختفائھم قسرا

وقد أشارت الفقرة الأولى من الأركان إلى الطبیعة المعقدة لجریمة الاختفاء القسري لأن الركن المادي فیھا 

:یستوجب وجود فعل أو الامتناع عن فعل

وذلك بقبض الجاني على شخص أو أكثر أو احتجازه : ارتكاب الجریمة عن طریق القیام بالفعل1.5.1.2.1.

.ذلك مع رفض للإقرار بحرمان ھذا الشخص من حریتھأو اختطافھ ،مع تزامن 

ویكون الفاعل في ھذه الجریمة دولة أو منظمة سیاسیة أو أي جھة أو مجموعة من الأفراد داعمین لھذه 

.الدولة أو المنظمة أو بإذن أو تحریض منھا 

ر بحرمان المجني وھنا الجاني یرفض الإقرا:ارتكاب الجریمة عن طریق الامتناع عن الفعل2.5.1.2.1.

علیھم من الحقوق والحریات التي یجب تمتعھم بھا،بل یرفض إعطاء معلومات عن أماكن وجود ھؤلاء 

.الأشخاص واحتجازھم ومصیرھم أحیاء أم قتلوا

ولا یتصور وقوع الجریمة من مجرم واحد،بل تقع من أكثر من مجرم في ظل ھدف جنائي مشترك ،لان 
]624][5[. ا أحد الجناة وحدهطبیعتھا تأبى أن یقدر علیھ

:ارتكاب الجریمة عن طریق القیام بالفعل أو الامتناع عن الفعل3.5.1.2.1

وھنا الجاني یقبض على الشخص أو الأشخاص أو یحتجزھم أو یخطفھم،و یرفض بعد ذلك الإقرار 
.بحرمانھم من حریتھم ،أو الإقرار بمكان وجودھم أو مصیرھم 
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تفاء القسري ھي حسب الأركان السابقة الذكر ،حرمان الضحیة من حمایة القانون والنتیجة لجریمة الاخ

لفترة طویلة وھذا أنكرتھ معاھدة مكافحة الاختفاء القسري لأنھا تنص على أنھ مامن شخص یمكن أن یوضع 

.]72[خارج حمایة القانون أبدا

:للقصد العامویمكن استناد ا لأركان ھذه الجریمة التمییز بین الحالات الآتیة 

:إذا كانت الجریمة بالفعل وھو الحرمان من الحریة *1

فیجب توفر العلم والإرادة للفعل والنتیجة إضافة لعلمھ بأن ھذا الحرمان من الحریة البدنیة سیلیھ في 

.سیر الأحداث العادي رفض الإقرار بمصیر الشخص المحروم من الحریة 

:ن الفعل وھو رفض الإقرار إذا قام مرتكب الجریمة بالامتناع ع*2

فیجب أن یتوفر لدیھ العلم والإرادة لأن یقوم بھذا الرفض،إضافة لعلمھ بأنھ یسبق ھذا الرفض حرمان 

.من الحریة

إذا قام مرتكب الجریمة بالفعل و الامتناع عن الفعل فسیكون علیھ أن یعلم بجمیع أركان الجریمة * 3

]474[ص]6[.حریتھا وإنكار ھذا الحرمانوان تتجھ إرادتھ إلى حرمان الضحیة من

والى جانب ما ذكر فلنعتبر الجریمة من الجرائم ضد الإنسانیة، لابد وان یقترفھا الجاني كجزء من ھجوم 

.واسع أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین، وأن یعلم بذلك

:جریمة أخذ الرھائن6.1.2.1

ل الرھائن في محاكمات نورمبورغ ،وذلك بشأن قضیة الرھائن التي نظرت لقد أثیرت مسألة قت

،وكانت تدور حول محاكمة اثني 10في المنطقة الأمریكیة من ألمانیا المحتلة وفقا لقانون مجلس الرقابة رقم 

مر قائدھم عشر قائدا عسكریا ألمانیا ،لقتل آلاف عدیدة من المدنیین في كل من یوغوسلافیا والیونان  تنفیذا لأ

، ]681[ص]12[.الذي كان یأمرھم بقتل مائة من الرھائن من المدنیین مقابل اغتیال جندي ألماني واحد

]324[ص]16[.وأكدت أن ھذه الأفعال ھي جرائم حرب

من قبل الجمعیة العامة للأمم والمتحدة 1979كما تم اعتماد الاتفاقیة الدولیة لمناھضة اخذ الرھائن 

المادة [التي لا تطبق في أوقات النزاع المسلح حیث القانون الدولي الإنساني ھو المعمول بھ34/146بقرار

، كما أبرمت اتفاقیات عدیدة في مجال مكافحة اتخاذ الرھائن و ]من الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب12

الجنائیة الدولیة الذي یحدد خطف خطف الطائرات ، ولقد تعززت كل المواثیق السابقة ، بقانون المحكمة 

/ أ/ 2فقرة 8المادة ( الرھائن في نزاع دولي أو داخلي على انھ جریمة حرب،ولقد نص على ھذه الجریمة 

على أنھا ضمن الانتھاكات إذا كان )3/الفقرة ج (، 1949ضمن الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف ) 8
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في كلا الجریمتین فتقریبا نفسھا ماعدا ما ]210[ص]8[ركانأما الأ،النزاع المسلح غیر ذي طابع دولي

.:وكانت كالآتيتعلق بالنزاع فھو في الجریمة الأولى ذو طابع دولي و في الثانیة ذو طابع داخلي

.أن یعتقل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر أو یحتجزھم أو یأخذھم رھائن بأیة طریقة أخرى-

.إصابة أو مواصلة احتجاز ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص أن یھدد مرتكب الجریمة بقتل أو-

أن ینوي مرتكب الجریمة إجبار دولة أو منظمة دولیة أو شخص طبیعي أو اعتباري أو مجموعة -

أشخاص على القیام بأي فعل أو الامتناع عن اى فعل كشرط صریح أو ضمني لسلامة ھذا الشخص أو 

.ھؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنھم 

كون ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص ممن تشملھم بالحمایة اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف أن ی-

1949.

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع دولي مسلح-

:ویقوم السلوك الإجرامي لجریمة أخذ الرھائن على ثلاثة عناصر وھي-

.إجبار دولة أو منظمة على عمل أو امتناع عن عمل : ثالثا .التھدید بالقتل : یا ثان.أفعال القبض : أولا 

فان ھذه 1979حسب المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة المبرمة : أفعال القبض أو الاحتجاز1.6.1.2.1.

ستمرار في قیام شخص بالقبض على شخص آخر واحتجازه  والتھدید بقتلھ أو إیذائھ أو الا: الجریمة تعني 

احتجازه وذلك لإجبار طرف ثالث سواء كانت دولة أو منظمة دولیة حكومیة أو شخصا طبیعیا أو اعتباریا 

على القیام بفعل معین أو الامتناع عن القیام بھ كشرط صریح أو ضمني , أو مجموعة من الأشخاص 

]161[ص]74[.للإفراج عن الرھینة 

المحكمة الجنائیة الدولیة مع نص المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة وبمقارنة أركان ھذه الجریمة حسب نظام

لكن الفرق بینھما أن الجریمة , لمكافحة أخذ الرھائن فیتبین تطابق أركان ھذه الجریمة في كلیھما 1979

زمن السلم أو لكنھا حسب الاتفاقیة تقع في, في نظام المحكمة ھي جریمة حرب ) 8/أ/2(في الفقرة 

.ربالح

خذ الرھائن كجریمة حرب ھو ذلك الاحتجاز الذي ینصب على رعایا دولة عدوة بالقوة ووضعھم تحت وأ

]745[ص]5[.حیاتھم رھنا بإنجاز أو عدم إنجاز بعض الأعمال ولة التي تقوم بالاحتجاز واعتبارسلطة الد

:التھدید بالقتل أو الإیذاء أو الاستمرار في الاحتجاز2.6.1.2.1.

ن تقترن عملیة القبض أو الاعتقال أو الاحتجاز ضمن جریمة اخذ الرھائن كجریمة حرب، بقیام لابد أ

.في حبسھ علیھ سوف یقتل أو یجرح أو یستمرالجاني بتھدید المجني علیھ أو غیره بأن المجني
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:متناع عن عملالاوإجبار دولة أو منظمة دولیة أو شخص على عمل أ3.6.1.2.1.

سلوك إجرامي لا بد أن یكون لھ غرض محدد ، ھو إجبار الدولة التي ینتمي لھا الرھائن أو أخذ الرھائن ك

المنظمة الدولیة أو شخص طبیعي أو اعتباري على القیام بعمل أو الامتناع عنھ  ، فیربط الإفراج عن 

عا أو غیر الرھائن أو ضمان سلامتھم بقیام الطرف الثالث بما یطلب منھ ، و ھذا الطلب قد یكون مشرو

مشروع و مشروع حسب بعض الفقھاء ، و لكن الدكتور عبد الفتاح حجازي ، یرى أن الطلب دائما غیر

على تنفیذ مقابل إجبار شخص آخر-و ھي جریمة -الداعي لأن یضطر الجاني لخطف شخصإلا ما

]748[ص]5[.عمل مشروع 

و بالإضافة لأركان الجریمة ، فإن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة اشترط في الرھائن المختطفین أن یكونوا 

یعني من المدنیین أو أسرى 1949من الأشخاص المحمیین باتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف الأربعة 

الدولیة أو الصحفیین أو غیرھم ، و الحرب أو النساء أو الأطفال أو العاملین في جھاز الإغاثة و المنظمات

یجب أن تقع في نطاق نزاع مسلح دولي ، و أن یكون الجاني على علم بالظروف التي تثبت وجود ھذا 

النزاع الدولي المسلح ، فضلا عن علمھ بأن المجني علیھم من الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة اتفاقیات 

.جنیف

ئي العام بركنیة العلم و الإرادة ، العلم بصفة المجني علیھ و بحقیقة و ھذه الجریمة تقوم على القصد الجنا

.النزاع المسلح الدولي أو الداخلي ، و صفة المجني علیھم إن كان النزاع دولیا

:لكرامة الإنسانیةالجرائم الماسة با: 2.2.1

في القانون الدولي الإنساني،كذاجد مفھوم الكرامة الإنسانیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ون

أن " لكن الظھور الحقیقي للمبدأ كان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ذلك بتصریحھ و

كقیمة سامیة للجماعة الدولیة فإن الكرامة الإنسانیة تجعل لأي إنسان " الكرامة متأصلة في كل كائن بشري 

ر ھذه الكرامة على شخص ما تعني اعتباره من درجة أقل و إنكا... بشري،شخصھ ككائن في احترامالحق 

والمساس بالكرامة و الحط ،]48[ص]29[و بالتالي اعتباره لیس آدمیا ، و ھذا أمرا لا تقبلھ الجماعة الدولیة

منھا ھو جریمة تقوم على خلفیة عدم المساواة بین الأشخاص لأن الجمیع لھ الحق في المعاملة ككائن بشري 

:ندرس ھذه الجریمة في فرعینو لذلك س. 

.الأفعال اللاإنسانیة: الفرع الثاني ،لقائمة على أساس تمییزيالجرائم ا:الفرع الأول 

تقوم جریمتا الاضطھاد و الفصل العنصري حسب :الجرائم القائمة على أساس تمییزي:1.2.2.1

.دولیة على أساس تمییزيالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال
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یلاحظ أن جریمة الاضطھاد تقوم على أساس تمییزي ، و تعد من أكثر الجرائم : الاضطھاد1.1.2.2.1.

ضد الإنسانیة أھمیة و أشدھا خطورة ، لما تنطوي علیھ من تمییز شدید في المعاملة، الأمر الذي أدى 

یقصد بالاضطھاد ، إساءة معاملة و]573[ص]Hote Crime(]12(البعض لتسمیتھا بجرائم الكره 

شخص أو مجموعة بشریة معینة نتیجة لانتمائھا إلى عقیدة سیاسیة أو دینیة أو عنصریة 

.]258[ص]75[معینة

. ولكن یجب التنویھ انھ یغیب تعریف لجریمة الاضطھاد في قواعد القانون الدولي و قواعد القانون الداخلي

]9[ص]61[

ضطھاد  في قانون حقوق الإنسان ، فنجد كثیرا من الاتفاقیات ذات الصلة ، فمثلا و إذا بحثنا عن جریمة الا

لكل فرد الحق في أن یلجأ " أشارت صراحة للاضطھاد ) 14/1المادة ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

یة و و العھد الدولي الخاص بالحقوق المدن" إلى بلاد أخرى أو یحاول الالتجاء إلیھا ھربا من الاضطھاد 

السیاسیة ، و العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، و الاتفاقیات الدولیة 

و اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 1965للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 

1979.

أنھ لا یجوز نقل 1949اتفاقیة جنیف الرابعة من) 45(و أما في القانون الدولي الإنساني أشارت المادة 

أي شخص محمي إلى بلد یخشى فیھ من التعرض للاضطھاد بسبب آرائھ السیاسیة أو عقائده الدینیة ، و 

.أیضا لم یشر إلى تعریف الاضطھاد 

، 1948عیة في اتفاقیة الإبادة الجما،بینما في القانون الجنائي الدولي اھتمت بعض اتفاقیاتھ بخطر التمییز

و لم یغفل القضاء الجنائي ھذه الجریمة ، فقد أشار میثاق .1973اتفاقیة قمع و عقاب الفعل العنصري 

و نظاما المحكمتین الجنائیتین لیوغوسلافیا و رواندا دون أن یشیرا إلى  أي ) .ج/6مادتھ ( نورمبورغ في

. ]479[ص]6[تعریف یزیل ما اكتنف ھذا المصطلح من غموض

لتوضح أن الاضطھاد ھو ) ح/1(من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في فقرتھا )7المادة ( ا جاءتو أخیر

اضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو 

بھأخرى و من المسلم، أو لأسباب3ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزھا ، و ذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو أیة جریمة 

:]173[ص]8[تدخل في إختصاص المحكمة ، و جاءت أركان ھذه الجریمة لتحدد معالمھا تفصیلا 

حقوقھم الأساسیة ، بما یتعارض مع القانون أن یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر حرمانا شدیدا من-

.الدولي 
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أن یستھدف مرتكب الجریمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائھم لفئة أو جماعة محددة ، أو -

.یستھدف الفئة أو الجماعة بصفتھا تلك

دینیة ، أو تتعلق أن یكون ذلك الاستھداف على أسس سیاسیة أوعرقیة أو وطنیة أو إثنیة أو ثقافیة أو-

من النظام الأساسي أو أیة أسس أخرى یعترف ) 7(من المادة ) 3(بنوع الجنس حسب ما عرف في الفقرة 

.بھا عالمیا بأنھا محظورة بموجب القانون الدولي

من النظام الأساسي أو ) 7(من المادة ) 1(أن یرتكب السلوك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في الفقرة -

.یمة تقع ضمن اختصاص المحكمةأیة جر

.أن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین-

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان مدنیین، أو -

.أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

یعتمد فیھا الجاني أو الجناة –و ھي جریمة ضد الإنسانیة -ضطھاد جریمة عنصریة  و بذلك فجریمة الا

من حرمان الجماعة المجني علیھا من السكان المدنیین أو من مجموع ھؤلاء السكان من حقوقھم الأساسیة 

ة ، و من ھذه ، فلذلك عبارة الاضطھاد تواجھ أي انتھاك للحقوق الأساسیة للمواطنین لانتمائھم لجماعة معنی

الحقوق الأساسیة ، الحق في التنقل و حریة التعبیر ، و حریة الرعایة الصحیة و حریة التقاضي ، و كذلك 

.]614[ص]5[المساواة بین البشر لأن التمایز  بینھم على نحو عرقي أو طائفي یحمل نوعا من الاضطھاد

قد استھدفوا المجني علیھ أو علیھم لسبب وحتى تقوم جریمة الاضطھاد فلابد أن یكون الجاني أو الجناة

طائفي أو قومي، أي لأسباب عرقیة أو وطنیة إثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو نوع الجنس أو أسس أخرى 

.محظورة حسب قواعد القانون الدولي

و قد اشترط ضرورة أن یكون الاضطھاد أیا كان الباعث علیھ مرتبطا بالجرائم الأخرى المنصوص علیھا 

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أو أي جریمة أخرى من تلك الجرائم ) 7ح في نص المادة 1( الفقرةفي 

ن الجرائم ضد الإنسانیة إلا أنھ لا یعني أن الاضطھاد جریمة مستقلة عالتي تختص بھا المحكمة و ذلك

.یرتكب بذاتھ ، فھو یتصل بجرائم أخرى تصاحب قیامھ

عال الاضطھاد التي یعاقب علیھا كجریمة ضد الإنسانیة قد تكون مصاحبة و لذلك نص المشرع أن أف

:من نظام المحكمة الجنائیة و ھي ) 7المادة ( لجریمة أخرى ضد الإنسانیة حسب
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القتل العمد ، الإبادة ، الاسترقاق ، إبعاد السكان أو النقل القسري لھم، السجن أو الحرمان الشدید لھم على 

حریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي ، جرائم العنف الجنسي و أي نحو آخر من ال

.التمییز العنصري 

و أما باقي الشروط فتعرضنا لھا ، و ھي ارتكاب ھذه الجریمة ضمن ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد 

یكون التصرف جزءا من مجموعة من السكان ، و لا بد من علم المتھم بذلك كتكملة للقصد العام ، وان 

من اھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد مجموعة من السكان المدنیین أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزء

.ذلك الھجوم

:التمییز العنصريجریمة 2.1.2.2.1.

من قبل رئیس وزراء 1944المرة الأولى عام " Aparthied"تم استخدام مصطلح الفصل العنصري 

للإشارة إلى سیاسة جنوب إفریقیا في العزل و التمییز " Daniel Malau"قیا جمھوریة جنوب إفری

]50[ص]6[العنصریین بین البیض و الجماعات العرقیة المختلفة غیر البیضاء الموجودة في جنوب إفریقیا

ولقد اھتم المجتمع الدولي بھذه الجریمة و اتخذ خطوات سریعة حیالھا ،  ففي قانون حقوق الإنسان نجد 

، و العھد الدولي الخاص )2(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة كثیرة حظرتھ في بدایتھا نصوصا 

، و أھم الاتفاقیات في ھذا الصدد كانت الاتفاقیة الدولیة ) 26م (، ) 2م (بالحقوق المدنیة و السیاسیة 

أي تمییز أو "منھا ) 1مادة ال(تعرف التمییز العنصري، و196أشكال التمییز العنصري للقضاء على جمیع

استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني و 

یستھدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحریات السیاسیة أو التمتع بھا أو 

و الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في میدان آخر ممارستھا على قدم  المساواة في المیدان السیاسي أ

منھا لجنة القضاء على التمییز العنصري التي تقدم 8و قد أنشئ بموجب المادة " . من میادین الحیاة العامة 

.تقریرھا السنوي للجمعیة العامة للأمم المتحدة  ، مھمتھا الرقابة على ممارسات الدول

1949أیضا في القانون الدولي الإنساني ، بالإضافة لإتفاقیات جنیف الأربعة و جاء التمییز العنصري 

وھناك البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقیات في التي تحظر التمییز في معاملة الأشخاص المحمیین ،

.تجریم للتمییز)85مادتھ (

قوق الإنسان ، فكانت اتفاقیة و لم یتغاض القانون الجنائي الدولي عن عد ھذا الفعل انتھاكا صارخا لح

، بعد الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالمیة الثانیة ، و  إتفاقیة منع تقادم جرائم 1948الإبادة الجماعیة 

التي ذكرت الفصل العنصري صراحة، و مسودة الجرائم المخلة 1968الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة 

و كانت . ]رة و من مسودة الجرائم المخلة بسلم الانسانیة وأمنھاالفق18المادة [بسلم الإنسانیة و أمنھا
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من أھم الوثائق ، و كانت الوثیقة 1973الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و العقاب علیھا 

الأولى التي تجرم الفصل العنصري كجریمة دولیة ،ففي مادتھا الأولى اعتبرت أن الفصل العنصري 

انیة ، و ما ینجم عنھا انتھاكات لأحكام القانون الدولي العام ، و تھدیدا خطیرا للسلم و جریمة ضد الإنس

منھا المسؤولیة الجنائیة الدولیة على كل من الأفراد و المنظمات و 2الأمن الدولیین ، و رتبت الفقرة 

.المؤسسات الجنائیة التي ترتكب ھذه الممارسات العنصریة

في لائحة 1945لسابقة ، فأول تجریم للعنصریة ورد في الوثائق الدولیة ، كان في أما المحاكم الجنائیة ا

من لائحة طوكیو و التي طبقتھا محكمة مجرمي ) 5المادة (منھا و) 6المادة (نورمبورغ حیث نص في 

.]141[ص]11[الحرب العالمیة الثانیة في دول المحور

ھا ضمن مادتھا السابعة كجریمة ضد الإنسانیة و جاءت أما المحكمة الجنائیة الدولیة أدرجتھا في نظام

:]176][175[ص]8[أركانھا

.أن یقترف مرتكب الجریمة فعلا لا إنسانیا ضد شخص أو أكثر-

من النظام الأساسي أو یماثل في )7من المادة1الفقرة ( أن یكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إلیھا في-

.طابعھ أیا من تلك الأفعال

.ون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت طبیعة ذلك الفعلأن یك-

أن یرتكب السلوك في إطار مؤسسي قائم على القمع و السیطرة بصورة منھجیة من جانب جماعة -

.عرقیة أخرى

.أن ینوي مرتكب الجریمة من خلال سلوكھ الإبقاء على ذلك النظام-

.النطاق و منھجي موجھ ضد سكان مدنیینأن یرتكب السلوك كجزء من ھجوم واسع-

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق و منھجي موجھ ضد سكان مدنیین -

.و أن ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم

قمع جریمة الفصل من الاتفاقیة الدولیة ل)2المادة ( من نظام المحكمة و)7المادة ( و في مقارنة بین تعریف

لھذه الجریمة واسع ،لذا لم تجعل جریمة )7المادة ( ، نجد أن تعریف1973العنصري و العقاب علیھا 

الفصل العنصري التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة محصورة مثلما فعلت الاتفاقیة بحیث یمكن أن یلحق 

یدت الأفعال ضمن الأفعال اللاإنسانیة بھذه الجریمة ما سیكون من شرور مستقبلا لكن في الوقت نفسھ قد ق

و ھذا معیار . ما یماثلھا في الخطورة و الشدة . من النظام الأساسي )7من المادة 1الفقرة ( المذكورة في

.نسبي
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و یمكن القول أن جریمة الفصل العنصري تقوم على أفعال تتضمن تمییزا أو تضییقا أو تفضیلا 

الأصل القومي أو الاثني،ویكون من أھدافھ أو نتائجھ عدم تمكین الإنسان أو رتكز على العرق أواللون ی

.]173[ص]74[من ممارسة حقوقھ وحریاتھ الأساسیة  

فیتوفر الركن المادي من مجرد التفرقة في معاملة فرد أو أفراد معینین ینتمون إلى جنس أو لون أو عقیدة 

ل أو التوظیف و الحق في الاستفادة من مرفق معینة و حرمانھم من بعض الحقوق مثل الحق في العم

القضاء أو التعلیم أو الحق في تشكیل نقابات أو جمعیات و الحق في الاجتماع أو حظر الزواج منھم أو 

عزلھم في أحیاء فقیرة و حظر دخولھم إلى الأحیاء الأخرى الراقیة و نزع أو مصادرة أملاكھم العقاریة 

.]147][146[ص]11[

ام المحكمة الجنائیة فالركن المادي لجریمة التمییز العنصري یتضمن أفعالا مشابھة لتلك حسب نظو

أو ترتكب ھذه الأفعال ذاتھا ، و الفعل الإجرامي یشكل الجریمة )7من المادة 1الفقرة (الجریمة في 

جریمة التمییز ، فقد یكون قتلا عمدا أو إبادة أو استرقاقا ، و في الوقت ذاتھ یشكل)7/1المادة ( حسب

المادة ( العنصري التي تقوم أساسا على أفعال الاضطھاد و لذلك فالأفعال التي تقوم على الاضطھاد حسب

القتل العمد ، الإبادة ، الاسترقاق ، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ، : من نظام المحكمة ھي) 7/1

ة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحری

الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء ، الحمل (التعذیب ، جرائم العنف الجنسي ، ليالدو

القسري ، التعقیم القسري ، العنف الجنسي ،جریمة الاختفاء القسري للأشخاص ، الأفعال اللاإنسانیة 

شدیدة عمدیة أو تسبب أذى خطیرا یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو الأخرى التي تسبب معاناة 

.]640[ص]5[البدنیة

و لكن ھذه الأفعال لا تقوم بھا جریمة الفصل العنصري حسب المحكمة الجنائیة إلا إذا كان سببھا 

مع و القضد جماعة عرقیة أخرى في إطار نظام مؤسسي قائم على جماعة تمارسھالتمییز العرقي بمعنى

رغم أن ھناك تساؤلات حول مفھوم الجماعة العرقیة ، كما أن اشتراط نظام . السیطرة بصورة منھجیة 

مؤسسي قائم على القمع و السیطرة یستبعد إمكانیة ارتكاب الأفعال الجرمیة من قبل جماعات إرھابیة أو 

ضطھاد أیة مجموعة من جماعات لا تمارس سیطرة فعلیة على الإقلیم أو الشعب ، فمن الطبیعي أن ا

الأفراد یكون ممكنا فقط كنتیجة سیاسة أو عمل دول أو نظام یتم تنفیذه بواسطة فاعلین ذوي سلطة أو غیر 

.]89[ص]77[ذوي سلطة

كما أن النتیجة الجرمیة لجریمة الفصل العنصري ستختلف باختلاف الأفعال الجرمیة التي تدخل في تكوین 

.]184[ص]11[الطبیعة الخاصة لھذه الجریمة الركن المادي و ھو أمر تفرضھ
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و جریمة الفصل العنصري جریمة عمدیة تقوم على القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم و الإرادة فالجاني 

یجب أن یعلم أن ما یأتیھ من أفعال ینطوي على تفرقة تستند إلى انتماء المجني علیھ إلى جنس أو لون أو 

.رادتھ إلى ذلك الفعل دین معین ، وأن تنصرف إ

و لكن لا یكفي لقیامھا مجرد القصد العام ، و إنما یجب أن یتوفر إلى جانبھ القصد الخاص ، فیجب أن یعلم 

الجاني أن ما یقوم بھ من أفعال بدافع التمییز لأسباب عنصریة ، تستند إلى انتماء المجني علیھ إلى جنس أو 

ق ھذا الفعل ، و یعد الدافع معیارا حاسما للقول بوجود جریمة و مع ذلك تتجھ إرادتھ لتحقی....لون ، 

.]46][45[ص]38[التمییز العنصري 

و یجب في كل الأحوال أن تقترف جریمة التمییز العنصري كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي 

ت التي یقوم بھا أن التصرفا-كما تقدم-موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین ، و لا بد أن یعلم المتھم 

ضمن ھذه الجریمة ، ھي جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین 

.أو ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من ذلك الھجوم

في جنوب إفریقیا حتى وقت قریب نموذجا تاریخیا لھذا "Apartheid"و تمثل سیاسة الفصل العنصري 

.]421]64ً[كم و یقترب منھ الوضع في بورنديالنمط من نظم الح

: الأفعال اللاإنسانیة:2.2.2.1

ظھرت عبارة الأفعال اللاإنسانیة في ختام قوائم الجرائم ضد الإنسانیة في جمیع مواثیق المحاكم 

ن الدولي أو القوانین الجنائیة الدولیة السابقة ،ابتداء من میثاق نورمبورغ ، و في الحقیقة لا توجد في القانو

الوطنیة المختلفة جریمة تحت ھذا الاسم ، و إنما استخدم واضعو تلك المواثیق ھذه العبارة حرصا منھم 

على ترك الباب مفتوحاأمام تجریم ما یصعب حصره من أفعال لا إنسانیة قد یتفتق عنھا الذھن 

.كما أن ھذه الجریمة ظھرت في جرائم الحرب]521[ص]6[البشري

لو شئنا تعریف ھذه الجریمة نجد أن ھناك صعوبة في وضع تعریف دقیق لھا ، فقد عرفت أنھا تعني و

.]106[ص]11[الأفعال أو الظروف التي تھدر قیمة الإنسان و تحط من كرامتھ

من اتفاقیة مناھضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 16و قد أوردت المادة 

انیة أو المھینة تعریفا عاما لكل ما ھو دون التعذیب من أوجھ المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنس

تعد كل دولة بأن تمنع في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة أیة أعمال أخرى : اللاإنسانیة أو المھینة بقولھا 

ي لا تصل إلى حد التعذیب ، عندما یرتكب من أفعال المعاملة أو العقوبات القاسیة أو اللاإنسانیة المھینة الت
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موظف عام أو شخص یتصرف بصفتھ الرسمیة ھذه الأعمال أو یحرص  على ارتكابھا أو عندما تتم 

].694[ص]5[بموافقتھ أو بسكوتھ علیھا

ناة و درجة القسوة التي تمیز المعاملة اللاإنسانیة ھي تلك التي  تسم الفعل باللاإنسانیة فتسبب آلاما أو معا

و .نفسیة أو جسدیة قاسیة ، و تقلل من منزلة إنسان و تحط من كرامتھ و قدره أمام نفسھ أو أمام الآخرین 

بما أن المعاناة الجسدیة أو النفسیة تحقق ھذه الجریمة فإنھ یمكن أن تدرج فیھا كل الجرائم السابقة،إضافة 

لى الجمیع أو الاعتداء على الكرامة الإنسانیة الھجوم على المدنیین أو إسقاط الأمان ع: لجرائم أخرى مثل 

.أو الحرمان من المحاكمة العادلة،وتجنید الأطفال

:جریمة تعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین.1.12.2.2

و نص ھذه من الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، فھي تعد جریمة حرب،  

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة و التي تقع بمخالفة القوانین و ) 8من المادة 1/ب/2الفقرة ( يعلیھا ف

و أركانھا .الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة الثابتة في نطاق القانون الدولي 

: ]189[ص]8[

.أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما-

أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال أن یوجھ الھجوم ضد سكان مدنیین بصفتھم ھذه أو ضد-

.الحربیة

أن یتعمد مرتكب الجریمة توجیھ الھجوم ضد سكان مدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون -

.مباشرة في الأعمال الحربیة

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي و یكون مرتبطا بھ-

.علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن  یكون مرتكب الجریمة على-

فالركن المادي یتمثل في مھاجمة السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو أشخاص لا یشاركون مباشرة في الأعمال 

من ) 46فالمادة ( فالقانون الدولي قد جرم مھاجمة غیر المقاتلین و النساء و الأطفال و  العزل . الحربیة

تحظر )32المادة ( على احترام دولة الاحتلال حیاة الأشخاص في الأرض المحتلة ولوائح لاھاي نصت

على دولة الاحتلال مھاجمة السكان المدنیین أو غیرھم الذین لا علاقة لھم بالأعمال المسلحة،و اتفاقیة 

ھؤلاء لا لأن .نصا على عدم مھاجمة السكان المدنیین 1977جنیف الرابعة و الملحقین الأولى و الثاني 

.یشاركون في الأعمال العدائیة

ولا بد أن تتم ھذه الأعمال ضمن ھجوم متعمد في ظل نزاع مسلح دولي ، فھي من الجرائم التي  تقوم على 

القصد الجنائي العام بركنیھ العلم و الإرادة بأن یعلم الجاني بأن المجني علیھ من المحمیین الذین یحمیھم 
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ك یقوم بالھجوم و یقبل نتائجھ إضافة إلى أن یعلم الجاني الظروف الواقعیة التي القانون الإنساني و مع ذل

.تثبت وجود نزاع مسلح دولي

:جریمة التھدید بالإعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة2.2.2.2.1.

من نظام المحكمة الدولیة، تحت تسمیة )8من المادة 12/ب/2الفقرة ( ھذه الجریمة نصت علیھا

تھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الان

من نفس المادة تحت مسمى الانتھاكات الخطیرة الأخرى ) 10/ھـ/2الفقرة ( و في. الثابت للقانون الدولي

ي النطاق الثابت للقانون للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي ف

.الدولي

الجریمتین ھي نفسھا مع اختلاف فقط في أن یصدر السلوك في سیاق نزاع دولي ]198[ص]8[و أركان 

مسلح و یكون مقترنا بھ في الأولى و أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي و یكون 

:مقترنا بھ في الثانیة وھي

.ریمة أو یأمر بأنھ لن یبقي أحد على قید الحیاةأن یعلن مرتكب الج-

أن یصدر ھذا الإعلان أو الأمر بغیة تھدید عدو أو القیام بأعمال قتال على أساس أنھ لن یبقى أحد على -

.قید الحیاة

أن یكون مرتكب الجریمة في موقع قیادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة لھ و التي وجھ إلیھا الإعلان و -

.مرالأ

. أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

إن حظر إعلان عدم الإبقاء على الحیاة قاعدة قدیمة العھد في القانون الدولي العرفي أقرت سابقا في مدونة 

تقریر لجنة و في) د/23(و جرى تقنینھا في لائحة لاھاي م) د/13(و إعلان بروكسل م) 60م ( لیبر

المسؤولیات التي أنشئت بعد الحرب العالمیة الأولى صنفت التوجیھات بعدم الإبقاء على الحیاة كجریمة 

و تشكل إدارة العملیات العسكریة )  40م ( حرب ، و ترد ھذه القاعدة في البروتوكول الإضافي الأول

مھاجمة الأشخاص العاجزین عن القتال على أساس عدم إبقاء أحد على قید الحیاة انتھاكات متعددة لحظر

.]143[ص]25[

من البروتوكول الإضافي الثاني تحظر إعطاء الأمر بعدم الإبقاء على حیاة أحد و قضت ) 4المادة (و نجد 

الكرامة نھ یسعى لحمایة الحیاة ومحكمة كولومبیا الدستوریة أن ھذا الحظر یفي بالمعاییر الدستوریة كو

.]145[ص]25[.التي تسبب موت العاجزین عن القتال یجب ألا تطاع رت أن الأوامركما اعتبالإنسانیة،
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و حسب أركان ھذه الجریمة فإن الجاني یعلن أنھ لن یبقي أحدا على قید الحیاة بما یفید إعلانھ نیتھ في قتل 

لك ، و لكن یأمر سواء كانوا من المقاتلین أو غیرھم من الفئة المحمیة ، و قد یفعل ذ،الأعداء و إبادتھم 

قراره إلى قادة قواتھ بقتل أي 1942مرؤوسیھ و قواتھ بأن لا یبقوا أحدا على قید الحیاة مثلما أصدر ھتلر 

أسیرعسكري أو معتقل مدني یقع في أیدي القوات الألمانیة من دول الحلفاء و الدول التي تساعدھم ، و 

دید الأعداء أو إصدار الأمر بقتلھم فعلا ، فھذه یستوي أن یكون الباعث على ھذا الإعلان أو الأمر تھ

. ]810[ص]5[الجریمة یستوي  السلوك الإجرامي فیھا ، بوقوع عملیات القتل بالفعل أو التھدید بوقوعھا

و إن كان في تدقیقھا في . و یجب أن یكون الجاني في مركز قیادي یسھل علیھ إصدار ذلك الأمر لمرؤوسیھ

للتحریر الوطني لم تجد الأمم المتحدة " فاراباندومارتي"ى ید أحد أفراد جبھة حادث قتل فیھ جریحان عل

بشأن الحقیقة في السلفادور دلیلا على أن الإعدامات كانت بناء على أوامر من مستویات أعلى في القیادات 

لتحریر أقرت أو أنھا نفذت وفقا للسیاسة من جبھة التحریر بقتل السجناء و جاء في تقریر اللجنة أن جبھة ا

.]145[ص]25[بطبیعة الجریمة للحادث و حاكمت المتھمین

كما أن الجریمة تقوم على القصد الجنائي العام و عنصریھ العلم و الإرادة و لا تتطلب قصدا جنائیا خاصا، 

و لا بد أن تكون الجریمة في نزاع مسلح دولي أو غیر ذي طابع دولي ، و الجاني عالم بالظروف الواقعیة 

.التي تثبت وجود ھذا النزاع

:جریمة الاعتداء على كرامة الشخص 3.2.2.2.1.

من نظام المحكمة تحت بند )8من المادة 21/ب/2الفقرة (نص على ھذه الجریمة كجریمة حرب في 

من )2/ج/2الفقرة ( الانتھاكات الخطیرة للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة و في

و ھي 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع )2للمادة ( س المادة تحت مسمى الانتھاكات الجسیمةنف

التي تكون ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة 

أو الإصابة أو الاحتجاز أو الذین القوا سلاحھم و أولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض 

.لأي سبب آخر وكل ذلك في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي 

ماعدا الاختلاف في ]835[ص]8[ونجد أن أركان الجریمة تبعا للمسمى الأول ھي نفسھا تبعا للمسمى الثاني

یاق نزاع مسلح غیر صدور السلوك في الأولى في سیاق نزاع مسلح ذي طابع دولي و الثانیة صدوره في س

ذي طابع دولي و أیضا أن یكون الشخص المجني علیھ أما عاجزا عن القتال أو مدنیا أو مسعفا أو رجل دین 

: ممن لم یشاركوا فعلا في القتال وھي 

أن یعامل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مھینة أو یحط من كرامتھم أو یعتدي على -

.كرامتھم بأي صورة
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ن تصل حدة المعاملة المھینة ، أو الحط من الكرامة أو غیر ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر أ-

.معھ عموما من قبیل الاعتداء على الكرامة الشخصیة 

أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح أو غیر ذي طابع دولي و یكون مرتبطا بھ أو یكون -

.لواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح مرتكب الجریمة على علم بالظروف ا

وحسب ھذه الجریمة فالسلوك الإجرامي یتمثل في أن الجاني یمارس سلوكا حاطا بالكرامة قبل المجني علیھ 

،و یسبب لھ  إھانة یترتب علیھا إحساس بالازدراء  والاحتقار كتعمد تعذیبھ أمام أھلھ أو ذویھ أو ھتك 

]835[ص]5[ضرب الرجل أمام زوجتھ وذویھا  وعرض المرأة أمام أھلھا

كما یجب أن تكون الدرجة التي تصلھا حدة المعاملة المھینة أو الحط من الكرامة ما یوسم بالاعتداء على 

.الكرامة لا أن تكون السلوكات مسیئة فقط 

شاركوا قد اشترطت أن یكون المجني علیھ ممن لم ی)2/ج/2للفقرة ( إضافة لذلك فان أركان الجریمة تبعا

فعلا في القتال كأن یكونوا عاجزین عن القتال أو مدنیین أو مسعفین أو رجال دین فقصرت  حظر المعاملة 

وھذه الجریمة عمدیھ تقوم على القصد الجنائي العام بعنصریة . الحاطة من كرامة الشخص في حق ھؤلاء

نھ یشترط أن تكون الجریمة في سیاق العلم والإرادة لكل جرائم الحرب سواء النزاع الدولي أو الداخلي فا

.نزاع مسلح وان یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت النزاع المسلح 

:  جریمة الحرمان من المحاكمة العادلة4.2.2.2.1.

حظر إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون : " 83لقد جاءت اتفاقیات جنیف الثالثة و الرابعة في مادتھا

راء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر إج

و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قضى أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع ،الشعوب المتمدنة

ھ وفي أي قوقھ والتزاماتالآخرین أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة و محایدة نظرا منصفا وعلنیا للفصل في ح

].من الاعلان العالمي لحقوق الانسان10المادة [تھمة جزائیة توجھ إلیھ

:ضمنوتعتبر ھذه الجریمة من الجرائم التي أدرجت

6/أ/2الفقرة وكان ذلك في:1949أغسطس /آب/12الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في /1

: ]187[ص]8[وأركـــانھا .الجنائیةمن نظام المحكمة8ضمن المادة 

أن یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة و نظامیة -

بالحرمان من الضمانات القضائیة على النحو المحدد في اتفاقیتي جنیف الثالثة و الرابعة 

.بصفة خاصة1949
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ة اتفاقیة أو أكثر في اتفاقیات جنیف أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملھم بالحمای-

1949.

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-

.أن یصدر ھذا التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھ -

تمثل وی. أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

السلوك الإجرامي بقیام الجاني بحرمان المجني علیھ من محاكمة عادلة ونزیھة حسب 

الضمانات المنصوص علیھا في الاتفاقیة الثالثة في شأن حقوق الأسرى و الاتفاقیة الرابعة في 

.شأن حمایة المدنیین أثناء الحرب

في ة على المنازعات الدولیة المسلحةضمن الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساری/2

ولقد جاءت الجریمة بتعبیر انتھاك الحقوق القضائیة للطرف المعادي في : النطاق الثابت للقانون الدولي

]199[ص]8[.علىمن نظام المحكمة وركزت أركانھا)8من المادة 14/ ب/ 2الفقرة (

.و دعاوي معینة أمام محكمة من المحاكم أن یلغي مرتكب الجریمة أو یعلن أو ینھي مقبولیة حقوق أ-

.أن یكون إلغاء أو تعلیق أو إنھاء المقبولیة موجھا ضد رعایا طرف معاد -

.أن ینوي مرتكب الجریمة توجیھ إلغاء أو تعلیق أو إنھاء المقبولیة ضد رعایا طرف معاد -

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مرتبطا بھ -

.ب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن یكون مرتك-

وھذه الجریمة تتعلق بتوفیر الضمانات القضائیة و المحاكمات العادلة للأشخاص تحت سلطات الاحتلال 

من الإعلان العالمي لحقوق ) 10المادة ( وھو مبدأ أقرتھ الأمم المتمدینة في نظمھا القانونیة حیث نصت

ھ أمام محكمة مستقلة لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرین في أن تنظر قضیت" لى انھ الإنسان ع

" ة جنائیة توجھ إلیھ علنیا للفصل في التزاماتھ وأیة تھمنزیھة نظراعادلا و

وقد أقر قانون النزاعات المسلحة ھذه المبادئ من ذلك أن إصدار و تنفیذ العقوبات دون محاكمة سابقة 

ة قانونا تكفل جمیع الضمانات القضائیة المعتبرة في نظر الشعوب ھو أمر محظور في كل زمان مشكل

ومكان كما لا یجوز للمحاكم المختصة في دولة الاحتلال أن تصدر حكما إلا بعد محاكمة 

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة السیاسیة ذكرت نفس) 14المادة (و]157[ص]44[.قانونیة

الضمانات السابقة الذكر ولذلك تقوم الجریمة المعنیة حین یقوم الجاني أو ینوي إلغاء أو تعلیق حقوق المجني 

علیھ مھما كانت بما فیھا حقوقھ القضائیة في محاكمة عادلة تكفلھا لھ قواعد القانون الدولي الإنساني 

حاكمة احد الأشخاص المدنیین أو سماع وسلطات الاحتلال ملزمة بتوفیر الضمانات القانونیة المناسبة لم

.1949وان لم تفعل فھي مسؤولة عن انتھاك أحكام اتفاقیة جنیف للمدنیین , دعواه 
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ولابد أن یكون المجني علیھ في ھذه الجریمة منتمیا إلى طرف معاد ولھذا لابد أن یصدر ھذا التصرف في 

كب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي سیاق نزاع دولي مسلح وأن یكون مرتبطا بھ وأن یكون مرت

.تثبت وجود النزاع المسلح

ویذكر أن ھذه الجریمة عمدیة وصورة الركن المعنوي فیھا ھي القصد الجنائي العام ولا تتطلب قصدا 

.جنائیا خاصا

: جریمة الحرمان من المحاكمة العادلة ضمن النزاع المسلح غیر ذي طابع دولي/3

]211[ص]8[:من نظام المحكمة وأركانھا)8ضمن المادة 4/ج/2الفقرة (یمة في جاءت ھذه الجر

.أن یصدر مرتكب الجریمة حكما على شخص أو أكثر أو ینفذ فیھم أحكاما بالإعدام -

أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال أو مدنیین أومسعفین أو رجال دین ممن لم -

.یشاركوا فعلا في القتال 

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة -

ألا یكون ثمة حكم سابق صادر عن المحكمة أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل بصفة -

قانونیة ،أي أنھا لم توفر ضمانتي الاستقلال و النزاھة الأساسیتین أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم  

.ر الضمانات القضائیة الأخرى المسلم عموما بأنھ لا غنى عنھا بموجب القانون الدولي لم توف

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بوجود حكم سابق أو بعدم توافر الضمانات ذات الصلة وبضرورة -

.ھذه الضمانات أو كونھا لا غنى عنھا للمحاكمة العادلة 

.طابع غیر دولي أو یكون مقترنا بھ أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

وھذه الجریمة تتطلب صدور حكم أو تنفیذ حكم إعدام في شخص أو أشخاص عاجزین عن القتال وھؤلاء 

ین لیس لھم علاقة بالقتال ولم یشاركوا ھم المرضى أو الجرحى أو المدنیین أو المسعفین أو رجال الدین الذ

فیھ كما أن ھناك شرطا مفاده انھ لا یكون المجني علیھ محكوما بالإعدام من قبل المحكمة وإذا كان الحكم 

موجودا فلابد أن تكون المحكمة التي أصدرتھ مشكلة بصفة قانونیة ووفق

ة تشكیلا قانونیا ھي وحدھا یمكن أن تصدر المشتركة في اتفاقیات جنیف ،فان المحكمة المشكل)3المادة ( 

حكما على شخص متھم وھي التي تم تأسیسھا  أو تنظیمھا وفقا للقوانین والإجراءات النافذة أصلا في البلاد،

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لا تعتبر المحاكمة عادلة إلا إذا أجرتھا محكمة مستقلة وفي

.ونزیھة 
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فمن أجل أن تكون ،ى نظام السوابق القضائیة تفسیرا للمعنى المقصود بالمحكمة المستقلة والنزیھةوقد أعط

أما صفة .المحكمة مستقلة یجب أن تتمكن من تأدیة أعمالھا بشكل مستقل عن أي فرع آخر من الحكومة 

ة التي ینظرون فیھا و النزاھة فتقتضي من القضاة الذین یؤلفون المحكمة ألا یكونوا فكرة مسبقة عن القضی

، كما یجب أن توفر المحكمة ]314[ص]25[فطریقة تساند مصالح طرف من الأطراألا یتصرفوا ب

ولابد أن یكون الجاني عالما بوجود حكم سابق أو عدم توفر الضمانات ]75[ص]84[.الضمانات القضائیة

فالقصد الجنائي ھنا یتطلب العلم و التي لاغنى عنھا لمحاكمة عادلة حتى یكون سلوكھ جریمة یعاقب علیھ ،

الإرادة فرغم علمھ بما سبق ذكره إلا انھ أقدم على فعلھ ، ویتوجب أن یكون السلوك في سیاق نزاع مسلح 

.ذي طابع غیر دولي أو مقترن بھ وھو یعلم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود النزاع المسلح

:عشرة من العمرجریمة تجنید الأطفال دون الخامسة 5.2.2.2.1.

وطوعا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامھم فعلیا أإلزامیا كان التجنیدسواء

ضمن الانتھاكات )26/ب/2الفقرة (ھذه الجریمة نص علیھا نظام المحكمة في والحربیة في الأعمال

ة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وفيوالأعراف الساریة على المنازعات الدولین الخطیرة للقوانی

ضمن الانتھاكات الخطیرة للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات )7/ھـ/2الفقرة (

نفسھا في الفقرتین إلا أن الثانیة تعني ]218][207[ص]8[وجاءت الأركان) 8المادة ( الطابع الدولي من

.المسلح ذي الطابع غیر الدولي بینما الأولى تعني النزاع المسلح الدولي النزاع

أن یجند مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة و یضمھم إلیھا أو -

.یستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلیة في الأعمال الحربیة 

.ون الخامسة عشرة أن یكون ذلك الشخص وأولئك الأشخاص د-

أن یكون مرتكب الجریمة على علم أو یفترض أن یكون على علم بأن ذلك الشخص وأولئك الأشخاص -

.دون سن الخامسة عشرة

.ان یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع دولي آو طابع غیر دولي ویكون مقترنا بھ-

.التي تثبت وجود نزاع مسلحأن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة -

وھذه الجریمة ، المجني علیھ فیھا ھو الطفل والأطفال من أكثر الفئات ضعفا داخل المجتمعات،ولعل ھذا ھو 

حمایة الطفل وحقوقھ،فتبنت جمعیة والعالم یؤكد على أھمیة 1924منذف.السبب لایلاء عنایة خاصة بھم

لخاص بحقوق الطفل،أما الأمم المتحدة،فقد أعلنت الجمعیة عصبة الأمم في العام المذكور إعلان جنیف ا

تبنت اتفاقیة حقوق الطفل التي 1989الإعلان الخاص بحقوق الطفل وفي 1959العامة التابعة لھا في العام
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ب منح الأطفال رعایة خاصة دخلت حیز التنفیذ في تسعة أشھر وھي  تقوم على أساس الاعتراف بوجو

ودیة في ظروف وتوفیرفرصةالنماء لھم 

وقضت أن الأشخاص الذین لم تتجاوز أعمارھم الثماني عشر عاما یتمتعون ]145[ص]85[.وإنسانیة 

.بالحقوق وبالحمایة الواردة في الاتفاقیة

وبالنظر إلى الأركان السالفة لا نجدھا شذت عن الاتفاقیات التي كانت في ھذا الموضوع فلا یجوز أن یكون 

كة في أعمال حربیة إذ المطلوب رعایتھم  وتوفیر جو نماء لھم بعیدا عن الحرب، الأطفال عرضة للمشار

ومن نافلة القول ذكر أن التجنید لیعتبر جریمة یجب أن یتم في .ومن جندھم في صفوف جیشھ ھو مجرم 

قعیة التي سیاق نزاع مسلح دولي أو غیر دولي والمجرم على علم بذلك ،اضافة الى معرفتھ بالظروف الوا

.تثبت وجود ذلك النزاع
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2الفصـــــل 

یة الدولیة بالجرائم التي تمس الممتلكات والشعارات اختصاص المحكمة الجنائ

إن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة حینما اھتم بحمایة حقوق الإنسان ، كان محافظا على بقاء الإنسان متمتعا 

بكل حقوقھ غیر منقوصة ، وجرم كل من یقترب أو یحاول النیل منھا، لم یغفل ایلاء اھتمام بالممتلكات التي 

بعیدة عن القتال بحیث لا تشكل أي خطر على أحد الأطراف وأوجب لھا حمایة خاصة سواء كانت تعتبر 

. تحمل شعارا أو لا ، وكل ذلك لتجنیب البشریة خسائر لا طائل منھا 

.وسندرس ذلك في مبحثین 

.الجرائم الماسة بالأعیان والبیئة. 1

الجرائم الماسة بالشعارات والشارات. 2

. رائــم المـــاسة بالأعیان والبیئةالج: 1.2

: تنقسم الممتلكات أو الأعیان إلى 

بشأن القانون الدولي المطبق في " سان ریمون"من دلیل 40وھي  التي عرفھا البند : ممتلكات عسكریة 

ایة منھا أو ،أنھا ھي التي تسھم من حیث طابعھا أوموقعھا أو الغ1994النزاعات المسلحة في البحار یونیو 

ویوفرتدمیرھا الكلي أو الجزئي أو الاستیلاء علیھا أو تحییدھا ،استعمالھا إسھاما فعلیا في العمل العسكري 

.في ھذه الحالة فائدة عسكریة أكیدة 

وفي حالة الشك حول ھدف مدني مستخدم لأغراض العبادة أو منزل أو مدرسة بأنھ یسھم في تقدیم المساعدة 

]224[ص]86[.فإنھ یعد ھدفا مدنیاللمجھود الحربي 

، فھي تلك الأماكن التي ]31[ص]87[وھي جمیع الأعیان التي لیست أھدافا عسكریة :ممتلكات مدنیة 

لیست لھا صلة بالعملیات العسكریة أو تخدم المجھود الحربي ولذا فھي تتمتع بالحمایة ضد أخطار القتال ، 
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من البروتوكول الأول ، ولذا حظرت المادة المذكورة الھجمات 51جاء ذلك في الفقرة الرابعة من المادة 

العشوائیة التي لا تفرق بین الأھداف المدنیة والأھداف العسكریة والتي تدخل تحت بند التخریب 

]66[ص]88[.

.وبما أن الھجوم على الأھداف المدنیة ھو الذي یشكل جریمة فإننا سنقصر الحدیث عنھا في مطلبین

. الجرائم الماسة بالأعیان المدنیة العادیة والبیئیة:ول المطلب الأ

.الجرائم الماسة بالأعیان الثقافیة والطبیة : المطلب الثاني 

:الجرائم الماسة بالأعیان العادیة والبیئة:1.1.2

وتتمتع . لبیئةیدخل في عداد الأعیان العادیة كل الأعیان التي لا تعتبر أھدافا عسكریة إضافة إلى ا

: ھذه الأعیان بحمایة خاصة أثناء العملیات العسكریة وحتى تحت الاحتلال الحربي  وتتمثل حمایتھا في أنھ 

یجب تجنیبھا أي مساس بھا عند شن العملیات الحربیة واتخاذ الاحتیاطات أثناء الھجوم وضد آثاره ، و لا 

والبروتوكول الثاني 53،60م(في البروتوكول الأول ذلك ما جاء . یجوز مھاجمتھا أو توجیھ الھجوم إلیھا

]92[ص]89[). 16و م14

.ولما تقدم سیكون الحدیث عن الجرائم التي تمس بالأعیان المدنیة العادیة والبیئة في فرعین -

.الجرائم التي تمس الأعیان المدنیة: الفرع الأول

.الجرائم التي تمس البیئة: الفرع الثاني

.الجرائم التي تمس الأعیان المدنیة العادیة: 1.1.1.2

:الجرائم التي تمس الأعیان المدنیة ذكرھا نظام المحكمة الجنائیة كجرائم حرب وتتمثل في-

: جریمة إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیھا 1.1.1.1.2.

بالمخالفة للقانون وبطریقة عبثیة ولقد نص على ھذه یجب أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك و

.8من المادة 4/أ/2الجریمة في الفقرة 

]186[ص]8[.وأما أركانھا فقد جاءت 

.أن یدمر مرتكب الجریمة ممتلكات معینة أو یستولي علیھا -

.ألا تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر التدمیر أو الاستیلاء -



76

.ستیلاء واسع النطاق وتعسفیا أن یكون التدمیر أو الا-

.1943أن تكون ھذه الممتلكات مشمولة بالحمایة بموجب اتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي-

.لي وككل جرائم الحرب یشترط أن یصدر ھذا السلوك في سیاق نزاع مسلح دو-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

الجریمة الأولى ھي التدمیر غیر المشروع : وتتضمن ھذه الجریمة في حقیقة الأمر جریمتین وتحفظ

. روع علیھاللممتلكات التي تحمیھا إحدى اتفاقیات جنیف أو أكثر، والجریمة الثانیة ھي الاستیلاء غیر المش

.أما التحفظ فھو جواز التدمیر أو الاستیلاء إذا كانت ھناك ضرورة عسكریة

:   ) الأموال(تدمیر الممتلكات /11

من اتفاقیة جنیف الأولى  على دولة الاحتلال تدمیر أي ممتلكات عقاریة أو مفقودة ) 53(جرمت المادة 

اجتماعیة أو تعاونیة ، إلا إذا كانت العملیات الحربیة خاصة بالأفراد أو المجموعات أو للحكومة أو منظمات

.تقتضي حتما ضرورة ھذا التخریب 

رغم أن . ز في تعلیمات لاھاي الملحقة باتفاقیة لاھاي الرابعة / 23وھذا ما كان  تأكیدا لنص المادة 

الرابعة جاء شاملا تعلیمات لاھاي جاءت مطلقة فتشمل الأموال العامة والخاصة  إلا أن نص اتفاقیة جنیف 

) .أموال خاصة أو عامة ، مملوكة فرادى أو جماعات ، أو للسلطات المركزیة أو المحلیة( 

من الاتفاقیة الرابعة وفرت الحمایة القانونیة للأموال العائدة إلى الإقلیم المحتل ولم ترد فیھا 53إلا أن المادة 

ع  والتي یمكن أن تتعرض للتدمیر خلال العملیات إشارة إلى الأموال العائدة إلى الدولة طرف  النزا

" أموال العدو"من تعلیمات لاھاي أكثر عمومیة وشمولا بإشارتھا إلى 23وبذلك جاءت المادة . العسكریة 

التي تشمل الأموال العائدة للإقلیم المحتل والتي تعود إلى الدولة طرف النزاع على حد سواء ، مع قصور 

موال الدولة طرف النزاع محكومة بمبادئ قانون المنازعات المسلحة والتي أھمھاتبقى أ53نص المادة 

التي جرمت اتخاذ إجراءات الانتقام 23وغیر العسكریة ، وبنص المادة التمییز بین الأھداف العسكریة 

]109[ص]44[. ضد أموال الأشخاص المحمیین 

:الاستیلاء على الأموال / 2

: خالفة للقانون ، وبطریقة عابثةدون ضرورة عسكریة بالم
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نة ، ولا یجوز انتزاعھا إلا وفقا لأحكام القانون ، أما الأموال التي ھي ملك القاعدة أن الملكیة الخاصة مصا

للدولة ومخصصة للمجھود الحربي ، فیجوز مصادرتھا ، كما لو صادرت الدولة الأسلحة الحربیة ، عربات 

ذلك أن تصادر المستشفیات والأشیاء المستعملة في الوقایة الصحیة ، وكذلك نقل الجنود ، وللدولة المحتلة ك

. المواد الغذائیة لحاجة قواتھا وبشروط دقیقة لكن الإتلاف والتملك یصبح جریمة معاقب علیھا 

]707[ص]5[

ھا و مھما كانت صفتوحسب قواعد القانون الدولي العرفي ، یعد الاستیلاء غیر المشروع على أموال العد

، وجاءت منھا حظرتھ 28في المادة 1907ولذلك فإن تعلیمات لاھاي الصادرة عام عملا محظورا ،

تلزم الأطراف بعدم تفویض أوامر ولتنص على حظر أعمال السلب33اتفاقیة جنیف الرابعة في مادتھا

لمنع ومعاقبة أعمال قواتھا المسلحة للقیام بأعمال السلب ، كما تلزم الدول باتخاذ الإجراءات التشریعیة

ویذكر كذلك أن عمومیة نص المادة المذكورة ، یعني أنھ قابل للتطبیق في الأقالیم المحتلة وفي . السلب 

أقالیم أطراف النزاع المعتدى علیھ مھما كانت صفة ھذه الأموال موضوع الجرائم سواء كانت الأموال عامة 

]160[ص]44[.أم خاصة 

:الاستیلاء إذا كانت ھناك ضرورة عسكریة جواز التدمیر أو/ 3

یجب أن یكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر التدمیر أو الاستیلاء ، ولكن ما ھي 8م 4/أ/2حسب الفقرة 

الضرورة العسكریة التي تبرر ھذا التدمیر أو الاستیلاء ؟

الممتلكات والاستیلاء علیھا لقد انقسم الفقھ والقضاء في تفسیر الضرورة العسكریة التي تعد مبررا لتدمیر 

:فكان التفسیر  في وجھین 

:الوجھ الأول 

یرى أنھ من  الممكن انتھاك قواعد القانون التي تحمي الممتلكات متى كانت ھناك ضرورة حربیة تبرر ذلك 

ما ، فالنصوص القانونیة  لیست ھي المعیار الذي یتم اللجوء إلیھ لتقسیم شرعیة التصرفات الحربیة ، بقدر 

یلجأ إلى الضرورات العسكریة لتقییم ذلك، وبھذا تفرض الضرورات العسكریة قیودا شتى على نفاذ القانون 

]710[ص]5[. دون أن یكون للقانون أثر فیھا

وقد ذھب رأي في الفقھ إلى القول بأن حالة الضرورة ھذه تضفي شرعیة على العملیات العسكریة التي 

]31[ص]90[.العملیات في إطار قوانین الحرب تباشرھا الدولة  ما دامت ھذه 

:الوجھ الثاني 
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یرى أن الضرورة العسكریة ھنا ھي مانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ، وتجد مبررھا في إنقاذ القوات أو 

.الوطن من خطر محدق بھا وبذلك لا یعاقب الجاني 

جریمة تدمیر في المسؤولیة الجنائیة مانع من موانع فإن الضرورة العسكریة1949جنیف وحسب اتفاقیات 

]162[ص]44[. ھذه الجریمة بوصفھا إحدى جرائم الحرب ت ،والا قامت المسؤولیة للجاني علىالممتلكا

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فإن جریمة تدمیر الممتلكات أو 8من المادة 4/أ/2وبالعودة إلى الفقرة 

.لى ممتلكات معینة دون ضرورة عسكریة الاستیلاء علیھا ، لابد أن ترد ع

كما أنھ یجب أن ترتكب ھذه الجریمة على نطاق واسع  ، ولیست حالة فردیة ، سواء كانت بمبادرة شخصیة 

]711[ص]5[. من أفراد القوات المسلحة أو بإیعاز من القیادة العسكریة لھم 

. 1949ثر من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ویجب أن تكون ھذه الممتلكات مشمولة بالحمایة باتفاقیة أو أك

وھذا ھو سبب اعتبارھا جریمة من جرائم الحرب ، سیما وأنھا تقع في نطاق نزاع دولي مسلح وتكون 

.مرتبطة بھ 

والجاني یجب أن یكون على علم بالظروف التي تثبت حمایة الممتلكات التي جرى أو یجري تدمیرھا أو 

الواقعیة التي تثبت نزاعا مسلحا، وكل ذلك یدخل في عنصر العلم ضمن الاستیلاء علیھا، وكذا الظروف

.القصد الجنائي لدى الجاني

: جریمة تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة2.1.1.1.2.

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وقد جاءت 8من المادة 2/ب/2نص على ھذه الجریمة في الفقرة 

]190[ص]8[:أركانھا كالتالي 

.أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما -

.أن یكون ھدف الھجوم أعیانا مدنیة ، أي أعیانا لا تشكل أھدافا عسكریة -

.أن یعتمد مرتكب الجریمة استھداف ھذه الأعیان المدنیة بالھجوم-

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح  دولي ، ویكون مقترنا بھ -

ھذه . لم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح أن یكون مرتكب الجریمة على ع-

الجریمة ھي من جرائم الحرب التي جاءت ضمن الانتھاكات الخطیرة الأخرى  للقوانین والأعراف 

.الساریة على المنازعات الدولیة 
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فلت وقد اشترطت أركان ھذه الجریمة أن یكون الھجوم على أعیان مدنیة لا تشكل أھدافا عسكریة، وقد ك

.1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 52الحمایة  للأعیان المدنیة بموجب المادة 

فعندما تستخدم عین مدنیة بطریقة تخسر بھا طابعھا المدني، وتتصف بھا كھدف عسكري تصبح حینھا 

تحكم وضعا معینا ، عرضة للھجوم ، وفي حال الشك یجب القیام بتقییم دقیق في ظل الظروف والقیود التي

للتیقن من توفر دلائل كافیة تبرر الھجوم ، إذا لا یجوز التقدیر تلقائیا أن أیة عین یمكن أن تصبح عرضة 

وھذا ینسجم أیضا مع متطلبات اتخاذ جمیع الاحتیاطات -للھجوم المشروع إذا بدت موضع شك  

یان التي ستھاجم ھي أھداف عسكریة واجب التحقق من أن الأع-المستطاعة في الھجوم وبشكل خاص 

]31[ص]25[.عرضة للھجوم ولیست أعیانا مدنیة 

وبالرغم من عدم اتفاق الدول على تعریف محدد للأھداف العسكریة ، فقد كان ھناك عرف دولي عام یقضي 

ھومھ الأھداف ، إلا أنھ وخلال الحرب العالمیة الثانیة طبق كل محارب مفھذه بوجوب قصر الھجمات على

الخاص ، وأدى ھذا إلى خلافات  كبیرة في شأن تحدید المقصود بھذه الأھداف ، ولذلك برزت الحاجة 

]66][65[ص]45[. لتوضیح مفھوم الأعیان المدنیة لتجنیبھا خطر التھدید العسكري 

عیان ویمكن القول أن الأھداف المدنیة تشمل المساكن والمنازل والمدارس والمستشفیات، ویلحق بھا الأ

والمواد الضروریة لبقاء السكان المدنیین مثل المواد الغذائیة، والمناطق الزراعیة والمحاصیل والماشیة 

]764[ص]5[.ومرافق الشرب وشبكاتھا وأشغال الري

وتقوم جریمة الحرب المعنیة متى تم الھجوم على الأعیان المدنیة عمدا بطریق مھاجمة عسكریة ضمن نزاع 

.مسلح دولي

ویشترط .ك یجب توفر نیة الجاني للقیام بھذا الھجوم ، یعني توفر القصد العام إضافة للقصد الخاص وكذل

. كباقي جرائم الحرب أن یكون الھجوم في ظل نزاع دولي مسلح وأن ترتبط ھذه الجریمة ضمن ذلك الھجوم

. وبدون أن نتجاھل علم الجاني بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح

ذه الجریمة قد قامت بھا قوات الاحتلال الإسرائیلي ، فقصفت المدن والقرى ودمرت المدارس والبیوت وھ

حوالي 1967والمستشفیات ومحطات الكھرباء ، وخزانات المیاه بزعم الضرورات الأمنیة ،وھدمت  منذ 

2000حوالي منزل فلسطیني بحجة أنھا غیر قانونیة في الضفة وغزة والقدس ، فضلا أن ھناك7000

أمر عسكري بھدم منازل في أنحاء الضفة 2000أمر عسكري بھدم منازل في القدس الشرقیة وحوالي 

.]418[ص]91[. الغربیة 
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:جریمة نھب أي بلدة أو مكان و الاستیلاء علیھ عنوة 3.1.1.1.2.

المحكمة الجنائیة من نظام8من نص المادة 16/ب/2ھذه الجریمة من جرائم الحرب نص علیھا في الفقرة 

من المادة نفسھا في النزاع المسلح غیر ذي الطابع 5/ھـ/2الدولي وفي الفقرةالدولیة في النزاع المسلح

]214][200[ص]8[:ونص على أركانھا كالآتي  . الدولي 

.أن یقوم مرتكب الجریمة بالاستیلاء على ممتلكات معینة -

ن ھذه الممتلكات والاستیلاء علیھا للاستعمال الخاص أن یعتمد مرتكب الجریمة حرمان المالك م-

.أو الشخصي 

.أن یكون الاستیلاء بدون موافقة المالك -

أن یصدر السلوك في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترنا بھ ،  أو أن یصدر السلوك في سیاق -

. نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي ویكون مقترنا بھ

.على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح أن یكون مرتكب الجریمة -

وإعلان )  48م ( حظر النھب، قاعدة قدیمة العھد في القانون الدولي العرفي ومعترف بھا في  مدونة لیبر

، یحظر النھب خطرا تاما  في جمیع الأحوال ، ویعرف ) 28م (وبمقتضى لائحة لاھاي ) 18م ( بروكسل

تقریر لجنة المسؤولیات التي شكلت بعد  الحرب العالمیة الأولى كما في النظام النھب كجریمة حرب  في

.شئت عقب الحرب العالمیة الثانیة التي أن)  6(م ) نورمبورغ(الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة 

لنزاعات ھذا في النزاعات المسلحة الدولیة ، أما في ا) 33/2م ( یة جنیف الرابعة النھبوكذلك تحظر اتفاق

المسلحة غیر الدولیة فإن النھب قد حظر بموجب البروتوكول الإضافي الثاني ، وكذلك في النظم الأساسیة 

، والمحكمة ) و/ 4م(، والمحكمة الجنائیة الدولیة ) ھـ/3(للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  السابقة مادة

.كل جریمة حرب كلھا  تنص على أن النھب  یش) .3م ( الخاصة لسیرالیون

والنھب ھو عملیة الاستیلاء المنظمة والعنیفة، من قبل أفراد القوات المسلحة على الممتلكات العامة 

مدنیین ، جرحى ، (والخاصة المنقولة التي تعود إما لأشخاص یتمتعون بحمایة الاتفاقیات الإنسانیة 

ویترتب على أطراف النزاع التزام أو للدولة المعادیة أو الطرف نفسھ  ) مرضى،غرقى ، أسرى حرب 

بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لحمایة المرضى والقتلى أو أي شخص معرض لخطر جسیم من 

]638[ص]16[. النھب  وسوء المعاملة



81

ووفقا لأركان الجریمة ، فإن السلوك الإجرامي فیھا یتمثل في قیام الجاني بممارسة سلوك النھب أو السلب 

ولا یجوزالاستیلاء على .بالاستیلاء على ممتلكات المواطنین أو الممتلكات العامة دون مبرر . كان لبلدة أو م

الأموال المملوكة للأفراد في الاقلیم المحتل اومصادرتھا أو نھبھا سواء كانت لرعایا دولة العدو أو 

ء قد تم لاستعمال خاص فیكون ھذا الاستیلا.]124][123[ص]92[المحایدین،وسواء كانت عقاریة أو منقولة

]165[ص]25[.أو شخصي، وھكذا فحظر النھب ھو تطبیق محدد للمبدأ القانوني العام الذي یحظر السرقة

نخلص من ذلك أن جریمة النھب أو الاستیلاء یكون الھدف منھا رغبة الجاني في حرمان المالك من ھذه 

ذلك فنیة الجاني في ھذه الجریمة تعادل تماما نیة الممتلكات ووضع یده علیھا واستعمالھا بوصفھ مالكا لھا،ول

الاختلاس في جریمة السرقة، ولذلك فھذه الجریمة إلى جانب القصد الجنائي العام ، فإنھا تتطلب قصدا

. جنائیا خاصا ھو نیة الاستیلاء على الأشیاء التي نھبت وظھور الجاني المستولي علیھا بمظھر المالك 

]821[ص]5[

ھذه الجریمة في إطار نزاع مسلح سواء دولي أو غیر ذي طابع دولي ویكون مرتكب الجریمة ویجب أن تتم

عالما بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود ھذا النزاع المسلح

جریمة مھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أھدافا 4.1.1.1.2.

: عسكریة 

و )25م (تحضیریة للمحكمة الجنائیة الاحتفاظ أساسا بالتعبیرات الواردة في لوائح لاھاي  قررت اللجنة ال

من البروتوكول الإضافي الأول و بالذات الشروط الموضوعة في الفقرة )59( عدم استخدام تعبیرات المادة

.حیث استقر الرأي على أن نطاق التطبیق في حالة لوائح لاھاي ھو أكثر اتساعا 2

. من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة8من المادة 5/ب/2الجریمة من جرائم الحرب نصت علیھا الفقرة ھذه 

: ولقد نص على أركان ھذه الجریمة كالآتي 

.أن یھاجم مرتكب الجریمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني-

.لمباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومةأن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو ا-

.ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أھدافا عسكریة-

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي أو یكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-
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تضمن ھجوما أو قصفا للمدن أو القرى أو المساكن أو المباني  العزلاء التي لا تمثل إذن فھذه الجریمة ت

.أھدافا عسكریة 

وحسب أركان ھذه الجریمة، فإنھا تقع ضمن ھجوم عمدي على مدینة أو قریة أو أكثر أو بعض المساكن أو 

ن والقرى والمباني والمساكن وذلك لأن ھذه المد. المباني في مدینة ما أو قریة ما ،لا تشكل ھدفا عسكریا

بمعنى أنھا لم تبد أي مقاومة، فانتفت عنھا ھذه الصفة ، وبالتالي حسب اتفاقیات جنیف . مفتوحة للاحتلال

ویجب أن ]775[ص]5[. الأربعة والقانون الدولي للنزاعات المسلحة ،لن تكون ھدفا أو غرضا عسكریا 

مقترنا بھ مع ضرورة تحقق علم الجاني بالظروف الواقعیة یتم الھجوم في سیاق نزاع مسلح دولي أو یكون 

.التي تثبت وجود ھذا النزاع المسلح

: جریمة تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا بدون ضرورة عسكریة5.1.1.1.2

.ھاتھ الجریمة نراھا في النزاع المسلح الدولي  ومن ثمة في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي 

من 13/ب/2ھذه الجریمة نص علیھا بوصفھا جریمة حرب ضمن  الفقرة : في النزاع الدولي المسلح/أ

]198[ص]8[: من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وجاءت أركانھا 8المادة 

.أن یدمر الجاني مرتكب ممتلكات معینة أو یستولي علیھا-

.أن تكون ھذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد -

كون ھذه الممتلكات مشمولة بالحمایة من التدمیر أو الاستیلاء علیھا بموجب القانون الدولي أن ت-

.للنزاع المسلح

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت صفة الممتلكات -

.ألا تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا-

.لتصرف في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مرتبطا بھ أن یصدر ا-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

والرابعة ) 51م ( والثانیة) 20م (واتفاقیات جنیف الأولى ) ز/ 23م( ھذه الجریمة قد ذكرتھا لائحة لاھاي

).47م (
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جریمة فإن تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا لابد وأن یستند إلى ضرورة ووفقا للنصوص المنظمة لھذه ال

عسكریة وفي حالة انتفاء الضرورة العسكریة تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للجاني في ھذه الجریمة 

]812[ص]5[.

ففي الأراضي المحتلة یمكن مصادرة  الممتلكات العامة والمنقولة التي یمكن استخدامھا للعملیات العسكریة ، 

ویجب إدارة الممتلكات العامة غیر المنقولة طبقا لقواعد حق الانتفاع ، فلا تعتبر دولة الاحتلال سوى 

الأراضي الزراعیة التي تملكھا  الدولة مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العامة والغابات و

المعادیة والتي توجد في الأرض الواقعة  تحت الاحتلال ، وینبغي علیھا صیانة أصول ھذه الممتلكات 

]159[ص]25[. وإدارتھا وفقا  لقواعد الانتفاع 

تیلاء على من لائحة لاھاي على أنھ یجوز الاس46أما الممتلكات الخاصة فتحظر مصادرتھا  طبقا للمادة 

كافة المعدات ، سواء في البر أو في البحر أو في الجو التي تستعمل في بث الأخبار أو نقل الأشخاص 

والأشیاء ، وعلى مخازن الأسلحة وجمیع أنواع الذخیرة الحربیة بشكل عام ولو كانت ممتلكات شخصیة، 

.]ن لائحة لاھايم53المادة [ھاودفع التعویضات عند إقرارالسلموینبغي إعادتھا لأصحاب

، وتكون مشمولة بحمایة القانون الدولي للنزاعات المسلحة ، تكون الممتلكات مملوكة لطرف معادویتعین أن 

وأن یكون الجاني على علم بصفة ھذه الممتلكات ، وأنھا محمیة حسب قواعد القانون الدولي التي تحكم 

.النزاعات المسلحة 

نھا المعنوي على القصد الجنائي العام بركنیھ العلم والإرادة، دون تطلب ویذكر أن ھذه الجریمة تقوم في رك

]814[ص]5[.قصد جنائي خاص مثل بعض جرائم الحرب الأخرى

وإضافة إلى ما تقدم فإن ھذه الجریمة یجب أن تتم في سیاق نزاع دولي مسلح وأن تكون مرتبطة بھ أي أن 

. وليتكون  آثار ھذه العملیات المسلحة على نطاق د

.وأن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود ھذا النزاع الدولي المسلح 

:في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي/ب

من نظام روما الأساسي وجاءت أركانھ 8من المادة 12/ه/2نص على ھذه الجریمة في الفقرة 

:]223][222[ص]8[كالآتي

.ة ممتلكات معینة أو یستولي علیھا أن یدمر مرتكب الجریم-

.أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم -
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أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحمایة من التدمیر أو الاستیلاء بموجب القانون الدولي للنزاع -

.المسلح 

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت  صفة ھذه الممتلكات-

.ألا تكون ھناك ضرورة عسكریة تقتضي تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي ویكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

ن نفس الجریمة في النزاع المسلح الدولي فإننا نجد انھ لا اختلاف وبملاحظة ھذه الأركان ومقارنتھا مع أركا

" أن تكون الممتلكات مملوكة لطرف خصم  بدل طرف معاد" بینھما ، اللھم في 

: الجرائم الماسة بالبیئة2.1.1.2.

تھدف إلى إحداث تتمثل أھم ملامح حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح في حظر استخدام وسائل قتال

ضرر واسع وممتد زمنیا وجسیم بالبیئة الطبیعیة ، ونجد أن ھناك مواثیق عدیدة تنص على ضرورة احترام 

:البیئة وحمایتھا ، كما أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أكد على ذلك من خلال تجریم الأفعال التالیة 

المواقع المدنیة والبیئة ما یتحقق عنھ مكاسب  شن ھجوم عسكري تتجاوز أضراره في المدنیین و: أولا 

.عسكریة 

.استخدام الأسلحة المحظورة : ثانیا 

.استخدام السموم والأسلحة المسممة : ثالثا 

لخانقة أو السامة أو ما في حكمھااستخدام الغازات ا: رابعا 

:جریمة شن ھجوم عسكري1.2.1.1.2.

:  "جریمة عدم التناسب"اسب  عسكریة نیة والبیئة ما یتحقق عنھ مكتتجاوز أضراره المدنیین والمواقع المد

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وجاءت 8من المادة ) 4/ب/2(وقد نص على ھذه الجریمة في الفقرة 

.ضمن ملحق الفقرة المذكورة ]191[ص]8[.أركانھا

.أن یشن مرتكب الجریمة ھجوما -
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ن یسفر عن خسائر عرضیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أن یكون الھجوم من شأنھ أ-

أو عن  إلحاق أضرار بأعیان مدنیة أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید بالبیئة 

.الطبیعیة  ، یكون إفراطھ واضحا بالقیاس الى مجمل المیزة العسكریة المتوقعة الملموسة والمباشرة

جریمة على علم بأن الھجوم من شأنھ أن یسفر عن خسائر عرضیة في أن یكون مرتكب ال-

الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق أضرار بأعیان مدنیة أو عن إلحاق اضرار 

واسع النطاق وطویل الأجل وشدید بالبیئة الطبیعیة ، یكون إفراطھ واضحا بالقیاس إلى مجمل 

.شرة المیزة العسكریة الملموسة المبا

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مرتبطا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

وما نخلص إلیھ من ھذه الجریمة  ھو عدم وجود تناسب ما بین الضرر الناجم عن الھجوم والأھداف أو 

.المزایا العسكریة 

تحظر الھجمات إذا كانت ستوقع خسارة ،1977فكما صیغ في البروتوكول الإضافي الأول 

، مقارنة بمیزة الھجوم العسكري أو ضررا مفرطا بالأعیان المدنیةعرضیة في حیاة المدنیین أو جرحا 

أن یأخذوا المباشرة المحددة والمتوقعة ، ویلقى ھذا الحكم التزاما دائما على كاھل القادة العسكریین ب

]94[. المتوقعة بالمیزة مقارنة بالاعتبار نتائج الھجوم

ونشیر ھنا إلى أن الھجوم على الأرواح وما یسفر عنھ من قتل قد درسناه في الفصل الأول ، ولكن 

.بھافالجریمة السابقة وجرائم تالیة تھتم بالبیئة وتجرم المساس .یبقى إلقاء الضوء على ما یتعلق بالبیئة 

ن إلحاق الضرر بالبیئة الطبیعیة في وقت النزاع المسلح أمر لا مفر منھ ،  وان ھدف  قواعد أمعلوم

القانون الدولي الإنساني لیس استبعاد الأضرار البیئیة نھائیا ، إنما الحد منھا بحیث تكون عند مستوى یمكن 

]418[ص]91[. اعتباره محتملا 

صلى الله علیھ وسلم والخلفاء الراشدین  أثناء المعارك ، لم ینكر الفقھ الإسلامي واستنادا إلى سلوك الرسول 

.الأضرار العرضیة في الحروب التي تصیب غیر المقاتلین والأموال ذات الطابع المدني

وناقش الفقھاء طویلا المواضیع المتعلقة بالأسلحة واستخداماتھا لكنھم لم یبیحوا الإفساد في الأرض تحت 

یرى أنھا بدأت بالنھي عن الغدر والخیانة والتھافت على : ر الحرب ، والمتأمل في وصیة أبي بكر مثلا ستا

الغنیمة ، والى جانب حرمة أشخاص  معینین ، اھتم أول خلیفة للمسلمین بالنبات والحیوان ، وفي ھذا أساس 

]164[ص]96[. لحمایة البیئة أثناء الحرب 
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:مایتھا حتى أثناء النزاع المسلحلدولیة التي تنص على ضرورة احترام البیئة وحوھناك العدید من المواثیق ا

، المیثاق ) 55م-35م ( 1977، البروتوكول الأول )225م ( 1982اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار 

دام اتفاقیة حظر استخ)20م ( 1982عام 37/7قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (العالمي للطبیعة 

1976وسائل التغییر العسكري أو أي استخدام عدائي آخر للبیئة تبنتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

]102][101[ص]14[. 31/72بقرارھا 

ونجد في البروتوكول الثالث للاتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة ، والذي ینص على  أنھ یحظر أن تجعل 

ستخدم ھذه العناصر الطبیعیة تدفا لھجوم بأسلحة محرقة الى حین الكساء النباتي ھالغابات وغیرھا من أنواع 

لستر أو إخفاء أو تمویھ محاربین أو أھداف عسكریة أخرى  أو حین تكون ھي ذاتھا أھدافا عسكریة 

]127[ص]25[.

نایة التامة  أثناء ومن قواعد  القانون الدولي الإنساني العرفي ھناك القاعدة التي توجب ضرورة ایلاء الع

استخدام أسالیب ووسائل القتال لحمایة البیئة الطبیعیة والحفاظ علیھا ، وتتخذ كل الاحتیاطات الممكنة أثناء 

قلة دنى حد ، ولا تعفيالعملیات العسكریة لتجنب الإضرار العارض للبیئة وفي كل الأحوال التقلیل منھ لأ

لیات عسكریة معینة على البیئة فأي طرف في النزاع من واجبھ اتخاذ الدرایة العلمیة بالآثار التي تخلفھا عم

. مثل ھذه الاحتیاطات 

: وإن ھناك مبادئ عامة في القانون الدولي الإنساني تھتم بحمایة البیئة

فالمبدأ الأول الأساسي الذي یجدر ذكره ھو المبدأ الذي یقضي بأن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار 

ئل القتال لیس حقا لا تقیده قیود ، وقد أعلن ھذا المبدأ أول مرة في إعلان سان بطرس برغ أسالیب ووسا

، وتأكد عدة مرات في معاھدات القانون الدولي الإنساني وھناك مبدأ أساسي آخر من مبادئ 1868عام 

أحكام من ھذا القانون القانون الدولي الإنساني ، یتعین ذكره ھنا  ، ألا وھو مبدأ التناسب ، الذي یمیز عدة 

وكما ذكرنا فمبدأ التناسب معناه أن الھجوم الذي یقع یجب ألا یكون مفرطا في تجاوز ما ]191[ص]97[.

من ) 5/الفقرة ب51المادة (ینتظر أن یسفر  عنھ من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة ، وھو ما جاء في 

.من نظام المحكمة الجنائیة ) 8المادة من 4/ب/2(البروتوكول الإضافي الأول ، وأكدتھ الفقرة 

والمقصود بالمیزة العسكریة الملموسة و المباشرة ، ھي التي تدل على أن المیزة یجب أن تكون جوھریة ، 

والى حد ما محكمة ، ولذا یجب إھمال المیزة التي یمكن تلمسھا بالكاد ، وتلك التي قد تظھر في المدى البعید 

]45[ص]25[. فقط 

كان ھذه الجریمة فلا بد أن تقع ضمن ھجوم عسكري ، وتتطلب  نیة الجاني في الھجوم مع علمھ وحسب أر

بالخسائر وتعمده  القیام بذلك الھجوم ، وھذا ھو القصد الخاص ، أما القصد العام فیكون ضمن قیامھ 
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بل بالنتائج بالسلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ، وھو یعلم الظروف التي تثبت وجود ذلك النزاع ، ویق

.المترتبة عنھ 

: استخدام السموم أو الأسلحة المسممة 2.2.1.1.2.

یحرم على المحارب استعمال أصناف من الأسلحة أو المواد أثناء سیر العملیات الحربیة ، لما ینطوي علیھ 

حریم الى  ذلك من تجاوز للحدود التي یرسمھا قانون الحرب ، ولما فیھ  من إضرار بالبیئة ویرجع ھذا الت

مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  كما أن ثمة مواثیق دولیة أكدت علیھ في أعقاب الحرب 

دولة بما فیھا  الدول 38الذي اشتركت فیھ 1925یونیو 17العالمیة الأولى مثل بروتوكول جنیف في 

.یرولوجیةلك الوسائل البكتا یشتبھ بھا وكذالكبرى، الذي حظر استخدام الغازات الخانقة المخدرة وم

كماأقره 1932یولیو 23كما أكد على ذلك أیضا المؤتمر العام لنزع السلاح الذي عقد في جنیف في 

، و یلاحظ أن ھناك عددا من الحالات التي لا یجوز فیھا 1934سبتمبر 14مجلس عصبة الأمم في 

.استعمال أسلحة أو مواد معینة 

م مثل ھذه الاستعمالات ،وقد نص علیھا قرار أصدرتھ الجمعیة العامة للأمم مبادئ تحكثلاثةوتوجد ثمة

وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العشرین للصلیب الأحمر ثم المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 1966المتحدة 

:1968ماي 21في طھران في 

.في اختیار وسائل الإضرار ببعضھم إن حق المتحاربین لیس مطلقا /1

.جوز البدء بالھجوم على المدنیین لا یانھ/2

انھ تجب التفرقة بین المقاتلین والمدنیین الذین لا یشتركون في القتال وعدم ارتكاب أیة أفعال عدائیة ضد /3

.]237][236[ص]60[ھؤلاء الآخرین

م استعمال أي سلاح یكون أثره الرئیسي إحداث جراح في جس1980وحظر البروتوكول الأول لاتفاقیة 

.الإنسان بشظایا لا یمكن الكشف عنھا بالأشعة السینیة

وان التطبیق الأحدث للمبدأ العرفي الذي یقضي بحظر استعمال الأسلحة التي من شانھا أن تتسبب في 

من نظام المحكمة الدولیة المعینة بمحاكمة المسؤولین )  فقرة ا3المادة ( یكمن في,إحداث آلام لا مبرر لھا ،

والذي 1991كات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني ، المقترفة في أراضي یوغوسلافیا سابقا منذ عن الانتھا

.1993ماي 25الذي اتخذه مجلس الأمن ، في 1827اعتمد بموجب القرار 

:ومن بین  مخالفات قوانین أعراف الحرب  التي وردت  في رأس القائمة 
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، وجاءت ]52[ص]98[)لأخرى المعدة لأحداث آلام لا طائل منھا استعمال الأسلحة السامة  أو الأسلحة ا(

لتقنین تجریم الأسلحة الكیمیاویة بصورة شاملة ، أي منع تصنیعھا 13/01/1993اتفاقیة باریس في 

.]82[ص]32[وتخزینھا واستعمالھا

طیرة  تصیب ولقد تنبھ المجتمع الدولي منذ وقت طویل الى ما ینتج عن أضرار مادیة ونفسیة وعصبیة خ

الإنسان والإنسانیة بسبب استخدام وسائل قتالیة معینة ، فحظر على المقاتلین استخدام تلك الوسائل، ویلاحظ 

أن الخطر لم یقتصرعلى الوسائل التقلیدیة التي استخدمت في الماضي ، ویمكن استخدامھا الآن ، بل امتد 

.]656[ص]5[الأثر الى كل سلاح جدید أو مادة جدیدة اكتشفت یكون لھا نفس

ونجد أن المحكمة الجنائیة في نظامھا الأساسي قد ضمنت جریمة الاستخدام غیر المشروع للأسلحة 

، وھذا یدخل في إطار الانتھاكات الخطیرة )20-19- 18-17/الفقرة ب8( المحظورة ، وذلك ضمن المادة

:لحة في النطاق الثابت للقانون الدوليالأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المس

من نظام المحكمة محظورة ، وأركانھا في ملحق أركان جرائم )17/الفقرة ب8المادة(ھذه الجریمة في 

:المحكمة الدولیة كالاتي

.أن یستخدم مرتكب الجریمة أو یستخدم سلاحا یؤدي استخدامھ الى نفث ھذه المادة -

بب الموت أو یلحق ضررا جسیما بالصحة في الأحوال العادیة أن تكون المادة من النوع الذي یس-

.من جراء خصائصھا المسممة

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي أویكون مقترنا بھ -

]201[ص]8[.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

أو سلاحا یؤدي استخدامھ الى نشرھذه المادة السامة ، شرط أن إذن فھنا یقصد الجاني أن یستخدم مادة 

تكون المادة من نوع یمیت أو یلحق ضررا جسیما بالصحة فیجعل من تعرض لھا یعاني من أمراض أو 

أنھا تقتل أو تسبب یھا عاھات أو إعاقات ، وھذه المادة نظام المحكمة لم یحددھا ، فكل ما یصدق عل

.            فھي المقصودةأضرارا بالجسم أو الصحة

وتفادیا للصعوبات المحیطة بالتفاوض بشأن تعریف السموم فقد تضمن النص الذي أقرتھ اللجنة التحضیریة 

ي الموت أو في تكون المادة المستخدمة من النوع الذي یتسبب ف" إشارة الى خواص المادة المستخدمة 

وھو ما یعني أن الآثار ."لك بسبب خواصھا السامة حداث ،وذالسیاق العادي للأضرر بالغ للصحة في 

) جسیم (الضارة یجب أن تكون نتاجا للخواص السامة للمادة ،وقد اعترض كثیر من الوفود على كلمة 

.الصیاغةوانضموا الى الأغلبیة التي أقرتولكنھم عدلوا تدریجیا عن اعتراضھمالواردة في العبارة ،

]522[ص]99[
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وھي تتكون من كائنات حیة ومواد ملوثة (حة السامة أیضا یلحق بھا الأسلحة البیولوجیة والأسل

وتعتمد في ت  للإنسان أو الحیوان أو النبات ، یراد بھا في الحرب إحداث الأمراض أو المو)مستخلصة منھا

ي على بكتیریا تأثیرھا  على إمكانیاتھا في إحداث مضاعفات بجسم المصاب ،أو تلویث البیئة لأنھا تحتو

.قائلة 

وقد جاء في قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحذیرات كثیرة في شأن استخدام الأسلحة الكیمیاویة 

أن  الوسائل  (1969في دیسمبر ) 24(أ2603وكذلك الأسلحة البیولوجیة ، إذا جاء في قرارھا رقم 

، لأن آثارھا كثیرا ما تكون عصیة على الضبط والتوقیع ، الحربیة الكیمیائیة والبیولوجیة ، ذمیمة بحد ذاتھا 

) 23(2454وقد سببت أضرارا للمقاتلین وغیر المقاتلین بلا تمییز و تتلف البیئة  ، وكذلك جاء في قرارھا 

.أن احتمال  استعمال الأسلحة الكیمیاویة والجرثومیة یشكل تھدیدا خطیرا للبشریة( 1968دیسمبر 20في 

فث المادة السامة لابد أن یكون ضمن نزاع مسلح ، وأن یعلم الجاني بطبیعة ھذا النزاع  ویذكر أن ون

دة ولا یتطلب قصدا ھذه الجریمة ، كجریمة حرب تقوم على القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرا

اكتفاء بالقصد العام حتى تسھل ملاحقة الجناة في مثل ھذه اشتراطھخاصاوعدم

]825][824[ص]5[.رائمالج

:جریمة استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو ما في حكمھا 3.2.1.1.2.

و الخاص بحظر استعمال الغازات 1925لقد تم اشتقاق ھذه الجریمة من البروتوكول الموقع في جنیف 

.ماویةالخانقة والسامة وما شابھھا والوسائل الجرثومیة في الحرب ،والذي یغطي الأسلحة الكی

وقد ناقشت اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة على نحو مستفیض نطاق الحظر الوارد في 

البروتوكول المذكور،والذي تم التأكید علیھ في مناسبات عدیدة وبالذات مسألة ما إذا كان الحظر شمل أیضا 

الدرجة التي یجب أن تعكس بھا المواد المستخدمة في مكافحة الشغب وفي ھذا الصدد،تمت أیضا مناقشة 

مع الأخذ بعین 1925وثیقة جرائم الحرب التطورات التي حدثت في القوانین الخاصة بالحرب الكیماویة منذ

1993الاعتبار لقرار المؤتمر الدبلوماسي في روما بتجنب أي إشارة الى اتفاقیة الأسلحة الكیماویة لعام 

.المستخدمة في مكافحة الشغب كوسیلة من وسائل الحرب التي تؤكد على عدم مشروعیة تلك المواد

وانقسمت الوفود المشاركة بین مؤید و معارض لحظرھا واعتبارھا من الأسلحة المحظورة وھو الأمر الذي 

.]522[ص]99[لم یحسم الجدل بشكل تام

]201[ص]8[: وأركانھا 8من المادة 18/ب/2نصت على ھذه الجریمة في جرائم الحرب الفقرة و

.أن یستخدم مرتكب الجریمة غازا أو مادة أخرى أو جھازا آخر مماثلا
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أن یكون الغاز أو المادة أو الجھاز من النوع الذي یسبب الموت أو یلحق ضررا جسیما بالصحة في -

.الأحوال العادیة من جراء خصائصھ الخانقة أو المسممة

.یكون مرتبطا بھ أن یصدر ھذا التصرف  في سیاق نزاع مسلح دولي و-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح-

وعلى ذلك فالسلوك الإجرامي لھذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني حال نزاع دولي مسلح باستخدام  الغازات 

والبیئة  ویدخل في نطاق ھذه الخانقة أو السامة أو ما في حكمھا قد تسبب إلحاق الضرر الجسیم بالصحة 

المواد  الأسلحة الكیمیاویة ، وھي تلك التي تصنع من مواد كیمیاویة لھا خاصیة التسمیم والقتل  مثل غاز 

]88[ص]11[.الأعصاب الذي یشل الأعصاب ،و ورد تجریم ھذا السلاح في عدة معاھدات دولیة 

یلجأ فیھ المقاتلون  الى استخدام   ماوجي أو البیولوجي ، كما یلحق بھذا السلاح الجرثومي أو البكتریول

قذائف تحوي جراثیم أو میكروبات تحمل أمراضا خطیرة تقذف على الھدف المراد إصابتھ ، وتعتمد ھذه 

الأسلحة في فعالیتھا على خاصیة التكاثر السریع ،ویؤدي استعمالھا الى الإصابة بالأمراض أو الموت 

لنبات ، وعلة تحریمھ واضحة ، فلا یقتصر أثره على المقاتلین إذ یطال المدنیین للإنسان والحیوان وا

الأبریاء والحیوان  والنبات ، كما تتسبب في إصابة الإنسان بأمراض خطیرة ومعدیة تسبب لھ آلاما بدنیة 

.]89[ص]11[ونفسیة لا تطاق

.الجرائم التي تقع على أھداف ثقافیة وطبیة2.1.2.

د أن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تغفل عن الاھتمام بالأعیان الثقافیة والطبیة ، فھناك قاعدة نج

عرفیة تلزم كل طرف احترام الممتلكات المذكورة في النزاع ، وتوجب ایلاء اھتمام خاص في العملیات 

أو تربویة أو خیریة و العسكریة لتجنیب الإضرار بالمباني المخصصة لأغراض دینیة أو فنیة أو علمیة

كما یجب ألا تكون الممتلكات ذات الأھمیة . بالآثار التاریخیة و المستشفیات ، ما لم تكن أھدافا عسكریة 

. ستلزمھا الضرورة العسكریة تإلا في الحالات التي م محلا للھجو،العظیمة للتراث الثقافي لأي شعب 

: وسنعرض لھذه الجرائم في فرعین 

.الجرائم التي تستھدف الأعیان ذات الطبیعة الثقافیة : الأول الفرع 

.الجرائم التي تستھدف الأعیان ذات الطبیعة الطبیة : الفرع الثاني 

: الجرائم التي تستھدف الأعیان ذات الطبیعة الثقافیة1.2.1.2.

:ھو 1954یة الممتلكات الثقافیة وتعریف الاعیان الثقافیة حسب المادة الاولى من اتفاقیة حما



91

الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الاھمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعماریة أو -1

الفنیة أو التاریخیة ،الدیني منھا أو الدنیوي ،والأماكن الاثریة ،ومجموعات الكتب الھامة 

.والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا 

باني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة المنقولة المبنیة في الم-2

كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقایة 1الفقرة 

.في حالة نزاع مسلح1الممتلكات الثقافیة المنقولة المینة في الفقرة 

والتي یطلق 2و1یرة من الممتلكات الثقافیة المینة في الفقرتین المراكز التي تحتوي مجموعة كب-3

).مراكز الأبنیة التذكاریة (علیھا اسم 

.، ھناك حمایة لثلاثة من الأعیان الثقافیة نفسھا تفاقیة الاحسب المادة الأولى من و

. اث الإنسانیة والشعوبویشمل الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأھمیة الكبرى لتر: النوع الأول 

و یضم المباني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة مثل : النوع الثاني 

.المتاحف والمكتبات ودار الكتب العامة 

.ویطلق علیھ مراكز الأبنیة التذكاریة: النوع الثالث

.حكمة الجنائیة الدولیةوما یمس ھذه الأنواع یعتبر جریمة حرب، نص علیھا نظام الم

یة الأمریكیة ،فقد أدت للحرب الأھلتحمي الملكیة الثقافیة من الضرروالسرقةوتعود الأحكام الدولیة التي

الذي وضع الحمایة للمكتبات والكتب العلمیة والأعمال 1863الحرب إلى ظھور مبدأ لیبر مذابح تلك

.  ]100[ط  إلا انھ اثر على سلسلة من الاتفاقات الدولیةانطبق المبدأ على القوات الأمریكیة فقوالفنیة ،

: 8ضمن نص المادة 9/ب/2نص على ھذه الجریمة كجریمة حرب في الفقرة 

تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو " ........

]125[ص]8[:ونصت أركانھا " ألا تكون أھدافا عسكریة شرط ....... الخیریة والآثار التاریخیة

.أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما -

أن یكون ھدف الھجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو -

.والتي لا تشكل أھدافا عسكریة .... العلمیة أو الخیریة أو الآثار التاریخیة
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تعمد مرتكب الجریمة جعل ھدف الھجوم ھذا المبنى والمباني المخصصة للأغراض الدینیة أو أن ی-

.التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة والآثار التاریخیة والتي لا تشكل أھدافا عسكریة 

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترنا بھ -

.علم بالظروف الفعلیة التي تثبت وجود نزاع مسلح أن یكون مرتكب الجریمة على-

، تبین أنھا تجرم مھاجمة الأعیان ) 9/ب/8/2المادة ( وبتأمل الحمایة الجنائیة الواردة في نص تجریم

دور العبادة والأماكن الدینیة ، وكذلك المدارس : المخصصة للأغراض الثقافیة ، ویدخل في عدادھا 

لمسرح ، واستودیوھات التصویر ، كذلك معامل الأبحاث المخصصة للأغراض والجامعات ودور السینما وا

العلمیة، وكذلك مباني الجمعیات الخیریة والملاجئ والآثار التاریخیة ، في كل الدول بوصفھا ملكا للبشریة 

]795[ص]5[كلھا ولیس للدولة التي توجد بھا فقط 

المادة [قیمة في لائحة لاھاي ثر الأعیان المدنیةضرارببعض أكالاخاص لتجنب وقنن مبدأ إعطاء اھتمام

.]من لائحة لاھاي27

التدمیر الجائر للمباني الدینیة : وعرف تقریر لجنة المسؤولیات  التي أنشئت بعد الحرب العالمیة الأولى 

" كانتھاك قوانین وأعراف الحرب یخضع للملاحقة الجزائیة"والخیریة والتعلیمیة والآثار التاریخیة 

]19[ص]25[.

: ة أثناء النزاع المسلح مثال ذلكالعدید من المواثیق الدولیة على ضرورة احترام الأعیان الثقافیصون

) .1954ماي 14الیونسكو (اتفاقیة حمایة الأعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح -

مشروع للملكیة اتفاقیة باریس الخاصة  بوسائل  حظر ومنع الاستیراد والتصدیر والنقل غیر ال-

1977،وتعززت الاتفاقیة بالبروتوكول الإضافي الأول سنة ) 1954ماي14الیونسكو (الثقافیة 

أیة أفعال معادیة موجھة ضد النصب التاریخیة أو الأعمال الفنیة أو أمكنة ) 53مادتھ ( الذي تحظر

. العبادة التي تشكل ارث الشعوب الثقافي أو الروحي 

برغ بعد الحرب العالمیة الثانیة العلامة الأولى على تحمیل أفراد مسؤولیة جرائم كانت محاكمات نورم

حرب ثقافیة فقد حكم على عدة مسؤولین بالموت لارتكابھم انتھاكات متنوعة شملت تدمیر الملكیة 

الثقافیة، بعد تلك السابقة أصبحت محكمة جرائم الحرب الیوغسلافیة مخولة لمحاكمة أفراد مسؤولین عن 

]100[.مصادرة أو تدمیر أو تعمد إلحاق ضرر بمؤسسات مكرسة للدین أو الخیر أو التعلیم

وتتمتع الأعیان والممتلكات الثقافیة بالحمایة بغض النظر عن مصدرھا أو مالكھا وسواء كانت عقارا أو 

مایة المقررة منقولا ، ویشترط عدم استخدامھا للأغراض العسكریة ، وھذا ھو  الاستثناء الأول على الح
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للأعیان الثقافیة ، بل حتى لو تم استخدامھا  كذلك ، یظل الالتزام بعدم التعرض لھا قائما ، ما لم تحتم 

الضرورة العسكریة  القھریة  تدمیرھا ، ویشكل ذلك الاستثناء الثاني على الحمایة المقررة لھا وھو تطبیق 

ص ]89[.ورات الحربیة والاعتبارات الإنسانیة لفرض قانون  دولي إنساني لتحقیق التوازن بین الضر

]94[

لا یجوز التذرع بالضرورات العسكریة القھریة  للتخلي عن : من البروتوكول الثاني ) 6المادة ( وتنص

:الالتزامات من أجل توجیھ عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافیة إلا إذا كانت ومادامت 

.ظیفتھا الى ھدف عسكري تلك الممتلكات الثقافیة قد حولت من حیث و/ 1

لم یوجد دلیل عملي  لتحقیق  میزة عسكریة  مماثلة  للمیزة التي یتیحھا توجیھ عمل عدائي ضد ذلك /  2

.الھدف 

وقد أضاف البروتوكول  الثاني ضمانة أخرى وھي أن قرار الاستناد إلى الضرورة العسكریة الحتمیة 

، لا یمكن أن یتخذ إلا من قبل ضابط واستخدامھم على أحد الممتلكات الثقافیة ألتبریر الھجو

.]232[ص]102[كبیر

قد حددت لعدد 1954من اتفاقیة لاھاي ) 11و8المادة(وتجدر الإشارة إلى ما یسمى بالحمایة الخاصة في 

محدود من المخابئ المخصصة لحمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة في حالة نزاع مسلح ومراكز الأبنیة 

.]205[ص]103[، والممتلكات الثقافیة الثابتة الأخرى ذات الأھمیة الكبرىالتذكاریة

تعادل في حجمھا كریة القهریة الا لقائد قوة عسكریةضرورات العسلا یتخذ قرار التذرع با ل،ذلكإضافة الى 
.او تفوق حجم كتیبة ،أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغیر ذلك

لاتفاقیات لاهاي دائما في مادته السابعة ان هناك احتیاطات تتخذ اثناء الهجوم كما أقر البروتوكول الاضافي 
:یجب مراعاتها منها

بذل كل ما في وسع كل طرف عملیا للتحقق من أن الأھداف المزمع مھاجمتھا لیست ممتلكات ثقافیة محمیة 
.من الاتفاقیة 4بموجب المادة 

وسائل و أسالیب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي اتخاذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة عند تخیر
من الاتفاقیة ،وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق 4بممتلكات ثقافیة محمیة بموجب المادة 

. ممكن
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الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد یتوقع تسببه في الحاق أضرار عرضیة مفرطة بممتلكات -
من الاتفاقیة ،تتجاوز ما یتوقع أن یحققه ذلك الهجوم من میزة عسكریة 4ثقافیة محمیة بموجب المادة

.ملموسة ومباشرة 

:إلغاء او تعلیق أي هجوم إذا اتضح -

.من الاتفاقیة 4أنَ الهدف یتمثل في ممتلكات ثقافیة محمیة بموجب المادة-1
میة بموجب المادة أنَ الهجوم قد یتوقع تسببه في الحاق أضرار عرضیة مفرطة بممتلكات ثقافیة مح-2

.من الاتفاقیة تتجاوز ما یتوقع ان یحققه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة4

:كما ان البروتوكول نفسه اقر حمایة للممتلكات الثقافیة في الاراضي المحتلة ومنع أي

.یتها تصدیر غیر مشروع لممتلكات ثقافیة وأي نقل غیر مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملك-
أعمال تنقیب عن الآثار ،باستثناء الحالات التي یحتم فیها ذلك صون الممتلكات الثقافیة او تسجیلها -

او الحفاظ علیها 
اجراء أي تغییر في الممتلكات الثقافیة او في أوجه استخدامها یقصدبه إخفاء او تدمیر أي شواهد -

.ثقافیة أو تاریخیة أو علمیة
ن ممتلكات ثقافیة أو ادخال تغییرات علیها أو على أوجه استخدامها في تجرى أي عملیات تنقیب ع-

.تعاون وثیق من السلطات الوطنیة المختصة للأراضي المحتلة مالم تحل الظروف دون ذلك

أوردت حمایة خاصة للموظفین القائمین علیھا )15المادة (وإضافة لما تقدم، فإن اتفاقیة لاھاي في 

]68][67[ص]46[

.الجرائم التي تستھدف الأعیان ذات الطبیعة الطبیة2.2.1.2.

المستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ، وحمایتھا قد : یقصد بالأعیان ذات الطابع الطبي 

، ولا یستثني من ھذه 1977والبروتوكول الملحق بھا 1949و 1929و 1899كفلتھا اتفاقیات جنیف 

بات والمستشفیات العسكریة والسفن والطائرات ووسائل النقل الطبي التي ھي لیست أھدافا الحمایة المرك

.]71][70[ص]46[عسكریة
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من اتفاقیة جنیف الرابعة التعریف التالي لحمایة المستشفیات المدنیة من الھجوم )18المادة(وتقدم 

المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى والمرضى لا یجوز بأي حال الھجوم على المستشفیات المدنیة :والتدمیر 

الشروط ) 19المادة(والعجزة والنساء، وعلى أطراف النزاع احترامھا وحمایتھا في جمیع الأوقات وتحدد

لا یجوز وقف الحمایة الواجبة للمستشفیات المدنیة :"التي في ظلھا تفقد المستشفیات المدنیة حقھا في الحمایة 

تھا الإنسانیة للقیام بأعمال تضر العدو ،غیر انھ لا یجوز وقف الحمایة عنھا إلا بعد إلا إذا استغنت عن واجبا

]502[ص]99[.توجیھ إنذار لھا یحدد في جمیع الأحوال مدة زمنیة معقولة دون أن یلتفت إلیھ 

... ...وأوردت الجریمة أنھا ) 8ضمن المادة 9/ب/2(وجاءت الجریمة في نظام المحكمة الجنائیة في 

. والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى شریطة  ألا تكون أھدافا عسكریة ...... تعمد توجیھ ھجمات ضد 

:]195[ص]8[وأركانھا

.أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما -

أن یكون الھجوم موجھا ضد المستشفیات أو الأماكن التي یجمع بھا المرضى  والجرحى والتي لا -

.تشكل أھدافا عسكریة 

ن یتعمد مرتكب الجریمة توجیھ الھجوم ضد المستشفیات أو الأماكن التي یجمع بھا المرضى أ-

.والجرحى ،التي لم تكن تشمل أھدافا عسكریة

.أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مرتبطا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الفعلیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

:حسب ھذه الأركان إن

المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى والمرضى والعجزة لا یجوز مھاجمتھا ویجب 

احترامھا وحمایتھا في جمیع الأوقات ، وعلى الدول الأطراف في النزاع تسلیم المستشفیات  المدنیة 

لا تستخدم في أي غرض شھادات  تثبت أنھا مستشفیات ذات طابع مدني ، وتبین أن المباني

]413[ص]91[.عسكري 

كما لا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفیات المدنیة أو معداتھا  أوتجھیزاتھا  إلا بصفة 

مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعنایة بالجرحى والمرضى العسكریین شریطة أن تتخذ 

من 14المادة [.وعلاج الأشخاص الذین یعالجون فیھا التدابیر المناسبة وفي الوقت الملائم لرعایة 

]البروتوكول الاول 

ولا یجوز وقف الحمایة عن المستشفیات المدنیة ومھاجمتھا إلا إذا خرجت عن واجباتھا الإنسانیة 

.في القیام بأعمال تضر العدو ،ویكون الھجوم بعد توجیھ إنذار لھا بالكف عن ھذه الأعمال 
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ى تحت العلاج في ھذه المستشفیات را بالعدو وجود عسكریین جرحى أو مرضعملا ضاولا یعتبر

أو وجود أسلحة صغیرة وذخیرة أخذت من ھؤلاء العسكریین ولم تسلم بعد  الى الإدارة 

.]419[ص]91[المختصة

تقوم لق بالأعیان الثقافیة أو الطبیة ،وعلى ذلك فإن جریمة الحرب التي نحن بصددھا  سواء ما تع

شن الجاني ھجوما وجھھ ضد مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض  الدینیة مثل متى

.أو مبان تعلیمیة أو تاریخیة أو مستشفیات . مسجد أو كنیسة كما حدث في حرب البوسنة 

إرادة الجاني إلى الھجوم على المباني المذكورة ، والباعث على الاعتداء علیھا ھو ولا بد أن تتجھ 

ه المباني نفسھا ، ولذلك فھذه الجریمة تقوم على القصد الجنائي  العام والخاص في وقت صفة ھذ

واحد ، فالقصد العام یتكون من عنصري  العلم والإرادة ، ومنھا  أن یعلم الجاني بصفة ھذه المباني 

، وأنھا محمیة  ومحظور علیھ مھاجمتھا ، ومع ذلك یقوم بالھجوم ، وأن یتم ذلك في نزاع مسلح

.ویكون  الجاني على علم أو یفترض أنھ یعلم بالظروف الفعلیة التي تثبت وجود ذلك النزاع المسلح 

أما القصد الجنائي الخاص فھو نیة الجاني في مھاجمة ھذه المباني بسبب الصفة الثابتة لھا وھي أنھا 

.]71][70[ص]5[من الأعیان الثقافیة أو الطبیة ، وأن ھذه الصفة ھي الباعث على الھجوم 

:تالجرائم الماسة بالشعارات والشارا2.2

تكتسي الشارة أو الشعار أھمیة بالغة أثناء النزاع المسلح بالخصوص لأنھا تحمي الضحایا والقائمین 

بالخدمات الإنسانیة  والمنشآت  الطبیة والتجھیزات والمعدات اللازمة للمساعدة  والإغاثة ، وتوفر 

عنھا للأشخاص والأشیاء  على حد سواء ، وھي تخدم أغراضا إنسانیة بالتالي  حصانة لا غنى 

محضة ، لا أھدافا عسكریة ، وإلا فقدت قیمتھا  ووظیفتھا ، وتقع  على أطراف النزاع مسؤولیة 

.مراعاة ذلك سواء كان النزاع دولیا أم داخلیا 

صوص علیھا بالاتفاقیات  الأحكام المنویحمل موظفو الھیئات الإنسانیة المعترف بھاالشارة حسب 

]71[ص]31[والبروتوكولین 

على حمایة الشارات والشعارات والأعلام ، وإنھا  ھاعملت وحسب نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  فإن

:جرمت سوء استعمالھا أو مھاجمتھا ، ولذلك ما سندرسھ  في مطلبین 

.استعمالھاجریمة إساءة استعمال الشارة أو التعسف في : المطلب الأول 

.جریمة مھاجمة الشارة أو الشعار :المطلب الثاني 
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:جریمة  إساءة استعمال الشارة أو التعسف في استعمالھا2.2.1.

الدول بحمایة1977ن لعام والبروتوكولان  الإضافیا1949تلزم اتفاقیات جنیف لعام 

ویعتبران  علامة ،سانیة في أوضاع الشدة ، ومرد ذلك إلى أنھما رمز الأمل والإنرأو الشعاالشارة

ھذه مثلمما یمكنھا من إغاثتھم دون عوائق ، وفي غیابالضحایا ،ة ضروریة  لمساعد

یمكن التعرف علیھا بوضوح ، سیكون ھؤلاء وبسھولة ھدفا للمتحاربین ، أو قد لا التيالعلامات

بحمایة القانون تعین حمایتھا من إساءة  الاستعمالیعن المتحاربین، كما أنھا  علامة یتم تمییزھم 

الدولي الإنساني

ومن شأن سوء استعمال ھذه الشارات أو الشعارات إضعاف مفعولھا الحمائي  في زمن النزاع المسلح ، 

وبالتالي الإساءة إلى فعالیة المساعدة الإنسانیة المقدمة للضحایا ، ولذلك یتعین قمع كل سوء  

.]292[ص]105[استعمال

:ولھذا الغرض نجد المحكمة الجنائیة الدولیة ضمنت في نظامھا تلك الجرائم ھي كالآتي 

جریمة إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ  العسكریة وزیھ  العسكري ، أو علم  الأمم المتحدة 

ائھا العسكریة ، وكذلك الشعارات  الممیزة لاتفاقیات جنیف مما یسفر عن موت الأفراد أو أو إشارتھا  أو أزی

:إلحاق  إصابات  بالغة بھم 

تحت بند الانتھاكات ) 8من نص المادة 7/ب/2( وھذه الجریمة من جرائم الحرب قد نص علیھا في الفقرة

.المسلحة في النطاق الثابت  للقانون الدولي الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة

وھذه الجریمة توحي الى تخفي الجناة في علم أو إشارة تجعل المجني علیھ أو الطرف الآخر  یؤخذ على 

.حین غرة ، لیتكبد خسائر  بالغة ، لأنھ اعتقد عكس الظاھر 

م علیھ  لأنھ استغنى عن شرف ولا شك أن ھذا الأسلوب یتسم بالخسة والنذالة من قبل الطرف الذي یقد

المواجھة ، وقانون الحرب ، حیث لجأ إلى وسائل تنطوي على خداع وتمویھ قبل الطرف الآخر ، فضلا  

.1949على أنھ من الممكن الإساءة للأمم المتحدة  أو الشارات التي نصت علیھا اتفاقیات جنیف 

كل ما ھو غیر مسموح بھ بموجب الاتفاقیات ویعتبر  تعسفا في استخدام الشارة أو سوء استعمال لھا ،

.والبروتوكولین 

:وسنبحث ھذه الجریمة في أربعة فروع

.جریمة إساءة علم الھدنة /1
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.جریمة إساءة استعمال علم الطرف المعادي / 2

.جریمة إساءة علم الأمم المتحدة / 3

.جریمة إساءة استعمال الشارات الممیزة لاتفاقیات جنیف / 4

:جریمة إساءة استعمال علم الھدنة.2.21.1.

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في ) 8المادة( ھذه الجریمة ھي جریمة حرب ونصت علیھا

]192.193[ص]8[: وأركانھا جاءت كالآتي )7/ب/2(فقرتھا

.أن یستعمل مرتكب الجریمة علم الھدنة -

علم الھدنة للتظاھر بنیة التفاوض في حین أن ھذه النیة لم تكن متوافرة أن یستعمل مرتكب الجریمة-

.لدیھ  

أن یكون مرتكب الجریمة على علم أو یفترض أن یكون على علم بالطبیعة المحظورة لھذا -

.الاستعمال 

.أن یسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنیة بالغة -

.ام بذلك قد یسفر عن وفاة أو إصابة بدنیة بالغة أن یكون مرتكب الجریمة على علم بأن القی-

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي أو یكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

، أي طلب التواصل من م الھدنة للغرض الذي یرمز لھ علإن إساءة الاستخدام، تعني أي استخدام مخالف 

فأي استخدام آخر من أجل إحراز ،أجل التفاوض على وقف إطلاق النار  أو الاستسلام على سبیل المثال

.تفوق عسكري على العدو ھو إساءة استخدام غیر شرعیة 

نون الدولي العرفي في لائحة لاھايوقاعدة حظر إساءة استخدام علم الھدنة قدیمة العھد في القا

إساءة استخدام "، وعرف تقریر لجنة المسؤولیات التي أنشئت بعد الحرب العالمیة الأولى )23ادةمال(

كانتھاك لقوانین وأعراف الحرب ویخضع للملاحقة الجزائیة ، ویتضمن البروتوكول الإضافي "الرایات 

]183.184[ص]25[)38ادةمال( الأول ھذه القاعدة

:ونص على أركانھا ) 8المادة (من )7/ب/2(ھذه الجریمة في الفقرة 

.أن یستعمل مرتكب الجریمة علم الطرف المعادي أو شارتھ أو زیھ العسكري -
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أن یكون الاستعمال الذي قام بھ مرتكب الجریمة محظورا بموجب القانون الدولي لنزاع المسلح أثناء القیام -

.بالھجوم 

ولعل المشرع . یھ عن طریق استعمال علم الھدنة لللمجني عوأركان ھذه الجریمة تنطوي على خداع الجاني

الدولي راعى أن الجاني قد خدع المجني علیھ حین أساء استعمال علم الھدنة مما حدا بالطرف  الآخر لأن 

یقتنع بأن الجاني یطلب الھدنة، ولن یستعمل سلاحھ وبالتالي تنازل عن وضعھ القتالي ، الأمر الذي یمكن 

ھ جنائیا بد أن یواجھ بسوء نیتھ وھو ما المشرع الدولي الى یعاقبن یأخذه على غرة ، ولذلك لاالجاني من أ

]782[ص]5[.

ولا یلاحق الجاني إلا إذا كان على درایة بعدم مشروعیة إساءة استعمال علم الھدنة ونیتھ تتجھ الى 

ھذه الإساءة ستؤدي إلى الوفاة أو الاستعمال ، ولا بد إذن أن یعلم خطر إساءة الاستعمال ، إضافة إلى أن

.إصابة المجني علیھ 

.والجریمة ھذه تكون في نزاع مسلح دولي ، والجاني عالم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود ھذا النزاع

: جریمة إساءة استعمال علم الطرف المعادي.2.21.2.

المنع یشمل كذلك اساءة استعمال علم  الطرف لم یكن منع اساءة استعمال علم الھدنة فحسب ،بل كان

:المعادي لما ینطوي علیھ من خداع ،واعتبر جریمة حرب على أن تكون أركان الجریمة

أن یكون مرتكب الجریمة على علم أو یفترض أن یكون على علم بالطبیعة المحظورة لذلك -

.الاستعمال 

.أن یسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنیة بالغة -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بأن السلوك قد یسفر عن وفاة أو إصابة بدنیة بالغة -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي أو یكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

وفي البروتوكول الإضافي ) و/ 23م(قر ذلك في لائحة لاھاي في ھذه الجریمة أیضا قد تم حظرھا ، فقد أ

یحظر استخدام الرایات أو علامات أو شارات أو أزیاء الخصم أثناء الھجمات ، لتغطیة أو )39/2م ( الأول

]192[ص]25[. تسھیل أو حمایة أو عرقلة العملیات العسكریة 

الإجرامي في جریمة إساءة استخدام علم الھدنة والسلوك المجرم في ھذه الجریمة یشبھ تماما السلوك 

. فالجاني یستخدم علم الطرف المعادي أو شارتھ أو زیھ العسكري
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ومن ثمة یعتقد الطرف  المعادي الأول أن قوات الجاني ومعداتھ وآلیاتھ ، تخص قواتھ ھو  فیقترب منھا أو 

.عادي یتعامل معھا على ذلك الأساس ویفاجأ بأنھا من قوات الطرف الم

ویجب القول أن السلوك المجرم في ھذه الجریمة لا بد أن یترتب علیھ موت المجني علیھ أو إصابات بالغة ، 

وإلا لا جریمة ولا عقوبة ، وذلك ما اشترطھ نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في كل صور السلوك الإجرامي 

).8من المادة 7/ب/2(في الفقرة 

ام یقوم على علم الجاني أو افتراض علمھ حظر إساءة استعمال علم الطرف وتوفر القصد الجنائي الع

المعادي أو شارتھ أو زیھ العسكري ، وان إساءة الاستعمال ھذه ستؤدي إلى موت المجني علیھ أو إصابتھ 

.إصابة بالغة ، ومع ذلك یقدم على ذلك السلوك 

.ظروف الواقعیة التي تثبت ذلك النزاع وفي سیاق نزاع مسلح دولي قامت الجریمة والجاني یعلم ال

.جریمة إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شارتھا أو زیھا العسكري.2.21.3.

من نظام المحكمة الجنائیة ) 8من نص المادة 7/ب/2( نص على ھذه الجریمة دائما ضمن الفقرة

]194[ص]8[: الدولیة وأركانھا ھي 

.الجریمة علم الأمم المتحدة أو شاراتھا أو زیھا العسكري أن یستعمل مرتكب-

. أن یكون استعمال مرتكب الجریمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالطبیعة المحظورة لذلك الاستعمال -

.أن یسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنیة بالغة -

یكون مرتكب الجریمة على علم بأن السلوك قد یسفر عن وفاة أو إصابة بدنیة بالغة أن -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ویكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

ر المرخص لشارة الأمم المتحدة وأزیاءھا یتضمن البروتوكول الإضافي الأول حظرا للاستخدام  غی

).38/2م (العسكریة 

من نفس البروتوكول تعتبر من قبیل الغدر المحظور التظاھر بوضع یكفل الحمایة وذلك ) د/37/1(والمادة 

باستخدام شارات أو علامات أو أزیاء محایدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحایدة أو بغیرھا من 

]75[ص]31[.التي لیست أطرافا في النزاع الدول 
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إن السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة یتمثل في إساءة الجاني لاستعمال علم الأمم المتحدة أو شارتھا أو 

زیھا العسكري ، وذلك عن طریق رفع علمھا أو ارتداء زیھا أو شارتھا ، كما لو كانت قوات الأمم المتحدة 

وتقوم القوات المسلحة لإحدى الدولتین بإساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو تفصل بین دولتین متنازعتین

- المجني علیھ–زیھا العسكري أو شارتھا العسكریة، الأمر الذي یؤدي إلى اطمئنان الطرف الآخر المعادي 

]786[ص]5[.لقوات الطرف الأول ،  ومن ثم یسھل القضاء علیھ بالقتل أو بالإصابات البالغة 

الموت أو الإصابة البالغة للسلوك الإجرامي فإذا انتفت : تیجة التي یتطلبھا نظام المحكمة الجنائیة ھي والن

وتطلب أركان ھذه الجریمة أیضا أن یكون الجاني عالما أو یفترض فیھ .ھذه الصورة في النتیجة فلا جریمة 

العسكري ، وإن ھذا السلوك مجرم استعمال علم الأمم المتحدة أو شارتھا أو زیھا أن یعلم حظر إساءة

.للنزاعات المسلحةحسب قواعد القانون الدولي

ومن جانب آخر یجب أن یكون الجاني على علم أن إساءتھ لعلم الأمم المتحدة أو زیھا العسكري أو شارتھا 

امي متقبلا من شأنھ أن یؤدي إلى قتل المجني علیھ أو إصابتھ بجروح بالغة ومع ذلك یقدم على سلوكھ الإجر

.نتائجھ ، وھذا كلھ یشكل القصد الجنائي العام الذي تقوم علیھ الجریمة 

وككل جرائم الحرب یتحتم أن یكون سلوك الجاني في سیاق نزاع دولي مسلح ، أو مرتبط بھ وعلى علم 

.بالظروف الواقعیة ، التي تثبت وجود ھذا النزاع 

:لممیزة لاتفاقیات جنیفجریمة إساءة استعمال الشعارات ا.2.21.4.

وجاءت .من نظام المحكمة دائما )8من المادة 7/ب/2(ھذه الجریمة كانت ضمن الفقرة 

:]154.155[ص]8[أركانھا

.أن یستعمل مرتكب الجریمة الإشارات الممیزة لاتفاقیات جنیف-

.ي للنزاع المسلح أن یتم ھذا الاستعمال لأغراض قتال بطریقة محظورة بمقتضى قانون دول-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالطبیعة المحظورة بھذا الاستعمال أن یفترض أن یكون على علم بھا-

. أن یسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنیة بالغة  -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بأن سلوكھ قد یسفر عن وفاة أو إصابة بدنیة بالغة -

.لسلوك في سیاق نزاع دولي مسلح ویكون مقترنا بھ أن یصدر ا-

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

طرحت لأول مرة مسألة ضرورة وجود 1864في تتبع لولادة الشارات مرحلیا نجد في  مؤتمر جنیف عام 

الجرحى وأفراد ومعدات الخدمات الطبیة ، وھكذا ولدت شارة ممیزة واحدة تستخدمھا جمیع الجیوش لتمییز
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شارة الصلیب الأحمر ، شارة عالمیة موحدة یعترف بھا الجمیع ، وتلقى احترام الجمیع ولا شأن لھا من 

]4[ص]106[.قریب أو بعید بالخلافات السیاسیة أو الدینیة أو العقائدیة بین الدول أو الشعوب 

من الاتفاقیة المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى )19/02(مادة نصت ال1929وفي مؤتمر جنیف 

العسكریین في المیدان على أنھ في البلدان التي تستخدم فعلا الھلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرین على 

إلا .رقعة بیضاء مكان الصلیب الأحمر كشارة ممیزة ، یقع قبول ھاتین الشارتین أیضا على معنى الاتفاقیة

بالتخلي عن شارة الأسد والشمس 1980أن الحكومة الإیرانیة أبلغت الحكومة السویسریة في أكتوبر 

. الأحمرین واستعمال الھلال الأحمر ، وبذلك توجد  شارتان لھما وظائف متعددة وأحكام قانونیة واقعیة 

]70[ص]31[

:وقائي ودلالي: ]236[ص]107[نوللشارة استخداما

وقائي:

ثناء النزاعات المسلحة ، كي یعرف المقاتلون أن الأشخاص أو الوحدات الطبیة أو وسائل للحمایة أ

1977، و البروتوكولین الإضافیین 1949النقل بأنواعھا المختلفة محمیة  بموجب اتفاقیات  جنیف 

.ومن آثار ذلك ،امتناع المحاربین من توجیھ ضرباتھم الى ھؤلاء الأشخاص أو الأشیاء

دلالي:

لكي تبین أن شخصا أو شیئا ما ینتمي ) ویكون ذلك خصوصا وقت السلم ( تستخدم الشارة للدلالة 

ولذلك فإن الغرض من استعمال ...... بطریقة أو أخرى الى حركة الصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر 

الأشیاء أو الأماكن الشارة أو الشعار یكمن في حمایة الضحایا وأولئك الذین یعملون على إغاثتھم وكذلك 

.المستخدمة في ھذا الغرض 

ومن ثمة یجب اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات اللازمة لمنع استخدام ھذه الشارة أو الشعار لأي إساءة تقلص 

من الاحترام والثقة الواجبة حتى ولو تم ذلك وقت السلم، إذ یسھم ذلك في وقوع الإساءة وقت الحرب أو 

]296[ص]105[.مسلحة أثناء النزاعات ال

وھذا الخطر ھو ما ذكرتھ أركان الجریمة مبینة أن السلوك الإجرامي فیھا یتمثل في إساءة الجاني لاستعمال 

الشارات الممیزة التي تنص علیھا اتفاقیات جنیف ، وھذه الإساءة تتحقق حینما تستعمل من قبل من لیس 

تبطة بالنزاع المسلح ، یعني ارتباط أفعال الجاني مباشرة مخولا لذلك لیحقق أھدافا تتعلق بأغراض قتالیة مر

.بالأعمال الحربیة ، ولا یشمل ذلك بالطبع الأنشطة الطبیة أو الدینیة 
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یكون الجاني على علم بالطبیعة غیر المشروعة لاستعمالھ الإشارة أو الشعار المنصوص یجب أنكما أنھ 

.ى علم علیھما في اتفاقیة جنیف أو یفترض أن یكون عل

وعلم .ویجب أن تتحقق النتیجة وھي الموت أو الإصابة البالغة، وإلا انتفت عن السلوك الصفة  الإجرامیة

الجاني أن سلوكھ یؤدي الى الوفاة أو إصابات بدنیة بالغة ضروري حتى یعد مجرما وكل ذلك في سیاق 

.نزاع دولي مسلح

و الشعاراتجریمة الھجوم على الشارات أ2.2.2.

إذا كان الھدف من استخدام الشارة أو  الشعار ھو إیضاح أن من یستخدمھا لا علاقة لھ بالأعمال 

العسكریة ومنھ تجنب ضربھا ، لأنھا تقوم على تقدیم المساعدة أو الإغاثة لمن ھم في حاجتھا ، فإنھ یعد 

.المحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم التالیة مجرم حرب من تعمد توجیھ ھجوم لھا وذلك ما تقرر في نظام 

.تعمد الھجوم على الموظفین والمنشآت لأغراض المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلم :الفرع الأول 

.في النزاع المسلح الدولي -1

.في النزاع المسلح ذي الطابع غیر الدولي -2

اد والوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمو: الفرع الثاني 

.مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي 

.في النزاع المسلح الدولي -1

.في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي-2

نسانیة أو حفظ جریمة الھجوم على الموظفین والمنشآت لأغراض المساعدة الإ1.2.2.2.

السلم

یحمل موظفو الھیئات الإنسانیة المعترف بھا الشارة حسب الأحكام المنصوص علیھا بالاتفاقیات 

.]71[ص]31[الأربعة لجنیف والبروتوكولین الاضافیین

وكذلك فان من یقوم بمھام حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة وما یتعلق بھم یحملون شارات الأمم

.المتحدة 
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ولقد نص على الجریمة بأنھا تعمد توجیھ ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو 

مركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ، ماداموا 

.بموجب قانون المنازعات المسلحة یستخدمون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة

زاع الدولي المسلح ، وفي من نظام المحكمة وذلك ضمن الن) 8من المادة 3/ب/2( كان ذلك في الفقرة

: من نفس المادة ضمن النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي ، وذلك سنعرضھ في )3/ه/2(الفقرة

المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلم في النزاع الدولي جریمة الھجوم على الموظفین والمنشآت لأغراض/ 1

.المسلح 

جریمة الھجوم على الموظفین و المنشآت لأغراض المساعدة الإنسانیة وحفظ السلم في النزاع المسلح / 2

.غیر ذي الطابع الدولي 

.في النزاع الدولي المسلح 1.1.2.2.2.

: ]190[ص]8[ولیة جریمة حرب ونص علىأركانھا كالأتيھذه الجریمة عدت في نظام المحكمة الجنائیة الد

.أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما -

أن یكون ھدف الھجوم موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة -

.من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة 

لجریمة جعل ھؤلاء الموظفین أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات أن یتعمد مرتكب ا-

.المستخدمة على ھذا النحو ھدفا للھجوم 

أن یكون ھؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لھم الحمایة التي توفر -

.المنطبقة على النزاع المسلحللمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب القانون الدولي 

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت تلك الحمایة -

.أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھ -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

لجنائیة الدولیة فلا یجوز مھاجمة المنشآت أو الأشخاص المعنیین بالمساعدة الإنسانیة ووفقا لنظام المحكمة ا

أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ، كما أسلفنا فان ھؤلاء یحملون شارات أو شعارات تبین انتمائھم 
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أوھذا ھذه الشارةعلى من ثم فالھجوم علیھم یعني الھجومإلى منظمات إنسانیة أو منظمة الأمم المتحدة ، و

ولكن ما ھي أعمال المساعدة أو الإغاثة الإنسانیة المقصودة ؟الشعار،

: أعمال المساعدة والإغاثة الإنسانیة-1

" أو " أو أعمال الإغاثة " على الرغم من تنوع المصطلحات المستعملة في القانون الإنساني نظیر الإغاثة 

الإنسانیة تعرف على الأخص دون تحدیدھا على وجھ الدقة ، بأنھا فان المساعدة " عملیات المساعدة 

الخدمات الصحیة أو المواد الغذائیة أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحایا أي نزاع دولي أو داخلي 

]461[ص]108[.

:وھناك شروط یستلزم توافرھا في أعمال المساعدة والإغاثة الإنسانیة وھي 

من خارج الإقلیم الذي یتضرر سكانھ من نقص أو انعدام المواد الأساسیة للحیاة ، أن تقوم أعمال الإغاثة-

.وعلى ذلك لا یكون من أعمال الإغاثة ما تلتزم الدولة بتقدیمھ للسكان الخاضعین لھا من حاجیات أساسیة 

المیاه والطعام : أن یكون ھدف أعمال الإغاثة منع ورفع المعاناة الإنسانیة ، ولذلك تشمل أعمال الإغاثة -

والوقود والأدویة والمعدات الطبیة ، والأفراد  المتخصصین في تقدیم ھذه لأغطیة والخیام والملابس وا

.الاحتیاجات ، مثل الأطباء ، والطھاة والعاملین اللازمین لنقل شحنات الإغاثة 

]766[ص]5[.والمتحفظ علیھمأن تقدم أعمال الإغاثة لمدنیین منكوبین ، بما في ذلك الأسرى والمعتقلین-

ویندرج الحق في الحصول على المساعدات الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني ضمن اثنین من المبادئ 

:التي تستند إلیھا ھذه المجموعة من القوانین بالكامل

 واجب التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین.

شاركین ، أو الذین توقفوا عن المشاركة في الأعمال واجب ضمان احترام وحمایة الأفراد غیر الم

]196[ص]109[.العدائیة  ومعاملتھم معاملة إنسانیة 

وتنص اتفاقیة جنیف  الرابعة بشأن حمایة المدنیین في أوقات الحروب صراحة  قیام الدول بتقدیم 

أو المعتقلین ، وسكان الأقالیم غیر المواطنین ، الأحرار(المساعدات الإنسانیة للمدنیین الخاضعین لسیطرتھا 

وفي حالة عدم القدرة على القیام بذلك تلتزم الدول بقبول عرض أي طرف ) المحتلة من الطرف الخصم 

.ثالث بتقدیم المساعدات اللازمة 

ولا تنص الاتفاقیة المذكورة ، سوى على واجبات الدول وحقوق الضحایا فیما یتعلق بالمساعدات الإنسانیة 

.اعات المسلحة الدولیة وفي حالات الاحتلالفي النز
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3ولكن في حالة النزاعات الداخلیة یمكن استنتاج ھذه الواجبات والحقوق بصورة واضحة من المادة 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة وخاصة من خلال حظر ممارسة العنف ضد حیاة الأفراد 

]196[ص]109[.

مال الإغاثة أو الھجوم على الموظفین  والمعدات والأدوات التي تساعد في وقد تقوم دولة الاحتلال بمنع أع

إتمام عملیة الإغاثة ، الأمر الذي من شأنھ قتل المدنیین المستھدفین بأعمال الإغاثة لعدم وصول الإمدادات 

اص إلیھم ، ولذلك تقوم جریمة الحرب التي نحن بصددھا ، والھدف من تجریم ھذه الأفعال حمایة الأشخ

]768[ص]5[.المدنیین  المستھدفین بأعمال الإغاثة ، والمؤن والمعدات الخاصة بھا 

والصورة الثانیة في جریمة الحرب التي نعنیھا في ھذا المقام ، ھي مھاجمة قوات حفظ السلم التي تدخل 

.لحفظ السلم  والأمن الدولیین عملا بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

.حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدةالتدخل ل-2

یحظر میثاق الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلیة أو التطورات الجاریة في دولة من الدول بشكل 

عام، وھناك تدخل تفرضھ الحاجة ، ویكون بعد أن سبقھ تفویض من مجلس الأمن ، وعلى ذاك  فالقوات 

والمعدات  والآلیات والمنشآت التي تتعلق بھذه القوات لا یجوز مھاجمتھا التي تدخل تحت علم الأمم المتحدة 

على الإطلاق ، وإلا عد الھجوم  علیھا بمثابة جریمة من جرائم الحرب ، یحاكم مرتكبھا  أمام المحكمة 

.الجنائیة الدولیة 

فظ السلام والأمن الدولیین والھدف من ھذا  التجریم ھو كفالة الاحترام الواجب للمنظمة الدولیة المعنیة بح

.والحفاظ على قواتھا  ، ومنشآتھا التي تتواجد فیھا ، وما تستعملھ من مدرعات وأسلحة 

ولما تقدم من أركان  الجریمة المذكورة  فإن الركن المادي فیھا یقوم عندما یھاجم الجاني قوات الأمم 

ت والمركبات التي تستخدم في مھمات حفظ السلام المتحدة المشكلة لحفظ السلام والأمن الدولیین ، والمنشآ

من قبل قوات الأمم المتحدة ، طالما ھذه القوات تعمل في إطار الأمم المتحدة  لحمایة المدنیین والمواقع 

المدنیة ، وھذه الحمایة مقررة بموجب قانون النزاعات المسلحة ، ولیس اتفاقیات جنیف فحسب 

]335[ص]110[.

بالإضافة إلى القصد الجنائي العام على القصد الجنائي الخاص الذي قوامھ ، نیة مھاجمة وھذه الجریمة تقوم

الموظفین والمنشآت والمواد والوحدات التي تستخدم في الإغاثة أو حفظ السلام بصفتھا ھذه ، بمعنى أن  

، أو حفظ السلام كون ھؤلاء الموظفین أو المنشآت أو الوحدات أو المركبات ، تستخدم في أعمال الإغاثة 

.  حسب میثاق الأمم المتحدة ، كانت ھي الباعث الذي دفع الجاني إلى تنفیذ ھجومھ على الجھات المذكورة 
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ویجب أن یكون ھؤلاء الموظفون أو المنشآت أو الوحدات أو المركبات مشمولة بالحمایة المقررة للمدنیین 

.لنزاع المسلحأو المواقع المدنیة حسب قواعد القانون الدولي في ا

وأكید یجب أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت أن المواقع أو الأشخاص الذین یتم 

الاعتداء علیھم مشمولین بالحمایة حسب قانون النزاعات المسلحة ، ومع ذلك تنصرف إرادتھ إلى ھذا 

.لإرادة في القصد العام الاعتداء ویقبل النتائج المترتبة علیھ ، وھذا ما یفسر العلم وا

ومن الضروري أن یكون الھجوم في سیاق نزاع مسلح دولي وأن یرتبط بھ وأن یكون الجاني على علم 

.بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح 

: في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي 2.1.2.2.2.

من نظام المحكمة الجنائیة ) 8دة من الما3/ھـ/2( وردت ھذه الجریمة بوصفھا جریمة حرب في الفقرة

.الدولیة 

ونجد أن أركان ھذه الجریمة ھي نفس أركان الجریمة في النزاع المسلح الدولي مع اختلاف فقط في أن 

.یصدر السلوك في نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي 

حمایة الأعیان التي و بالنظر للبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف ، فانھ لا یتضمن نصا معینا بشان

تستخدم شارات أو شعارات في عملیات الغوث الإنساني في النزاع الداخلي ، ولكن بمقتضى النظام 

:الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 

المستخدمة في مھمة من مھام یعتبر تعمد توجیھ الھجمات ضد المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ( 

المساعدات الإنسانیة ، عملا بمیثاق الأمم المتحدة جریمة حرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،ما دامت 

مؤھلة للحمایة الممنوحة للأعیان المدنیة بموجب القانون الدولي للنزاعات ھذه الأعیان

]99[ص]25[).المسلحة 

المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الشعاراتتوجیھ ھجمات ضدتعمد2.2.2.2.

:الدولي

تقوم ھذه الجریمة في النزاع المسلح الدولي ، وفي النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي وسنتعرض 

:  لھذا في نقطتین 

.في النزاع الدولي المسلح -1

.لي في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدو-3
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:في النزاع الدولي المسلح 1.2.2.2.2.

من 24/ب/2(ھذه الجریمة ھي من جرائم الحرب التي نص علیھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة

).8المادة

]206[ص]8[: وجاءت أركانھا 

ائل النقل أو أن یھاجم مرتكب الجریمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبیة أو وس-

تعریف أخرى تشیر أعیان أخرى تستعمل بموجب القانون الدولي ، شعارا ممیزا أو وسیلة

أن یتعمد مرتكب الجریمة جعل ھدف الھجوم ھؤلاء الموظفین أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو 

.الأعیان التي تستعمل وسائل التعریف ھذه 

.دولي ویكون مقترنا بھ أن یصدر السلوك في سیاق نزاع -

.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -

و نستطیع أن نلمس أن أركان ھذه الجریمة قد أشارت بصراحة إلى من یتعمدون ھجوما على الموظفین 

الممیزة التي نصت علیھا أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعیان التي تستعمل الشعارات 

.اتفاقیات جنیف ، ھم مجرمو حرب 

فالركن المادي لھذه الجریمة ھو الھجوم على من یحمل الشعارات الممیزة، وللإشارة فإن ھذه 

: الشعارات الممیزة التي وردت في اتفاقیات جنیف ھي

لخدمات الطبیة في كشارة وعلامة ممیزة ل: الشعار المكون من صلیب أحمر على أرضیة بیضاء /1

.القوات المسلحة 

الھلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرین على أرضیة بیضاء كشارة ممیزة للدول التي لا تستخدم /2

]1949من اتفاقیة جنیف الاولى38المادة [.الصلیب الأحمر 

قرارھا 1980إلا أن حكومة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة أبلغت الحكومة السویسریة في أكتوبر 

بالتخلي عن شارة الأسد والشمس الأحمرین واستعمال الھلال الأحمر وبذلك توجد الآن شارتان لھما 

إیران كانت قد استخدمت شارة الأسد (] 70.71[ص]31[.وظائف متعددة وأحكام قانونیة واقیة 

).والشمس الأحمرین 



109

والذي 1949الث لاتفاقیات جنیف البروتوكول الإضافي الث2007ینایر14ولقد دخل حیز التنفیذ یوم

.أدخل شارة جدیدة للحمایة اسمھا الكریستالة الحمراء أي إلى جانب الصلیب و الھلال الأحمرین

2005وھذا البروتوكول اعتمد بغالبیة الدول أثناء مؤتمر دبلوماسي عقد بجنیف في دیسمبر 

لأن من یحملھا لھ غرض تقدیم العون ونستشف أن ھذه الشعارات تحمل قدسیة تجعلھا بعیدة عن الھجوم 

ولا علاقة لھ بالقتال ، ومن ثمة فھي لا تشكل أي خطر خاصة وأننا سلمنا أنھا لم تستخدم إلا لأغراض 

إنسانیة وقد سبق الحدیث عن تحریم إساءة استخدامھا أو الاحتماء بھا ممن لیسوا فعلا أھلا لأن 

.یستعملوھا

على الصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر بل یتعداه إلى كل وسیلة ولا یقتصر تحریم مھاجمة الشعارات

:]336[ص]16[تعریف أخرى تشیر إلى حمایة توفرھا اتفاقیات جنیف ومن ذلك

.الأشرطة الحمراء المسطحة على خلفیة بیضاء ، تحدد مناطق ومواقع السلامة والخدمات الطبیة -

ن أبیض یحدد الأشیاء والممتلكات الثقافیة، درع یتكون من مربع ومثلث أزرق، ومثلثین بلو-

مثلث أزرق متساوي الأضلاع على خلفیة برتقالیة اللون یحمي أفراد ومنشآت وتجھیزات الدفاع -

.المدني 

مجموعة من ثلاث دوائر برتقالیة متساویة الحجم، موضوع على امتداد المحور نفسھ، وبحیث تكون -

.طر واحد، تحمي الأعمال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطیرةالمسافة بین كل من الدوائر نصف ق

الرایة البیضاء ھي رایة الھدنة وھي مخصصة للأشخاص المسرح لھم بالتفاوض مباشرة مع الجھة -

.المعادیة

تحدد معسكرات اعتقال المدنیین و ) أسرى حرب(PGأو PW، )معسكر اعتقال()IC(الحروف-

. أسرى الحرب

القصد الجنائي العام في ھذه الجریمة بالعلم والإرادة إضافة إلى القصد الجنائي الخاص الذي ویتحقق 

والوحدات الطبیة أو وسائل النقل أو أعیان أخرى تستعمل بموجب یجعل من ھذه المباني،

.القانون الدولي ھذه الشعارات الممیزة ھي الباعث وراء الھجوم

أن یكون في سیاق نزاع دولي مسلح، حتى بعد جریمة حرب وغني عن الإیضاح أن الھجوم لابد

.بالإضافة إلى علم مرتكب الجریمة بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح 
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:في النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي2.2.2.2.2.

من المادة 2/ه/2( ھي جریمة من جرائم الحرب ونص علیھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة

8.(

]203[ص]8[:وجاءت أركانھا

أن یھاجم مرتكب الجریمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبیة أو وسائل النقل -

أو أعیان أخرى تستعمل بموجب القانون الدولي ، شعارا ممیزا أو وسیلة تعریف أخرى تشیر إلى حمایة  

.توفرھا اتفاقیات جنیف 

مد مرتكب الجریمة جعل ھدف الھجوم ھؤلاء الموظفین أو المباني التي تستعمل وسائل النقل أو أن یتع-

.الأعیان التي تستعمل وسائل التعریف ھذه

. أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي أو یكون مقترنا بھ-

.جود نزاع مسلح أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت و-

وكما ھو واضح فإننا لا نجد اختلافا جوھریا بین أركان الجریمة في حالة النزاع المسلح الدولي 

والنزاع المسلح ذي الطابع غیر الدولي ، إلا في أن یكون  السلوك صادرا في سیاق نزاع داخلي ، ما 

. یعني ألا تكون ھناك أطراف خارجیة
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الخاتمة

لئن كان مؤتمر فینا محطة ھامة في الحركة العالمیة لحقوق الإنسان ،فان الجدل في صفوف المجتمع الدولي 

ظل قائما بشأن تطویر آلیات حمایة ھذه الحقوق لضمان تفعیلھا تباعا وتحقیق أرقى درجات النفاذ حیال 

.طمسھا ،وخرقھا بالتمادي في ممارسة الانتھاكات تطبیقھا درءا لمخاطر

فحمایة لحقوق الذات الإنسانیة وتعزیزا لمبادئ العدالة ووضع الحد لظاھرة الإفلات من العقاب ، أنشأ 

المجتمع الدولي المحكمة الجنائیة الدولیة ،ولا جدال في كون إنشاء ھذه المحكمة یعد آلیة حاسمة أفرزتھا 

لإنسان في العالم على مدى عقود من الزمن من أجل ملاحقة أخطر مرتكبي الجرائم جھود نشطاء حقوق ا

.،ومساءلتھم بھدف غلق مسالك التحصن بالإفلات من العقاب 

وان إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة قضائیة دائمة وشاملة بالأغلبیة الساحقة للدول في 

دولة ،كان استجابة فعلیة لنضال أجیال متعاقبة من 120ن المنعقد في روما المؤتمر الدبلوماسي للمفوضی

نشطاء حقوق الإنسان في العالم لإیقاف نزیف الانتھاكات والإجرام في حق الإنسانیة رغم وجود آلیات سابقة 

.،ولكنھا كانت محدودة 

بات عملیة قد تعوق تمكنھا ومع وجود المحكمة وما ھو مؤمل منھا إلا أنھا تعاني من نواحي قصور وصعو

وبعض .بوصفھا جھة قضائیة دولیة ثابتة تختص بالنظر في الجرائم الدولیة من القیام بالدور المرجو منھا،

:ھذه الصعوبات 

لان ذلك مقترن بتعریفھ ووضع الشروط التي ،عدم قدرة المحكمة الاضطلاع بالبت في جریمة العدوان/ 1

صھا فیما یتعلق بھذه الجریمة،وبالتالي إذا أمكن التوصل إلى تعریف متفق بموجبھا تمارس المحكمة اختصا

سنوات وھي فترة طویلة أفلت المعتدون فیھا من 8ةصاصھا في ھذه الجریمة مدعلیھ،فالمحكمة معطل اخت

العقاب، وكذلك فان النصوص السابقة فیھا فیما تعلق بالعدوان ثغرات ومفارقات ،فھذه النصوص تعطي 

لدول الأطراف من الملاحقة عن جریمة العدوان فیما إذا كانت الدولة الطرف في النظام الأساسي قد میزة ل

رفضت قبول تعریف العدوان فعندئذ لیس للمحكمة ممارسة اختصاصھا بالنسبة لھذه الجریمة في مواجھتھا 

عندئذ ملزمة بھ ولن یكون ،في حین أن الدولة التي ستنظم للنظام الأساسي بعد اعتماد التعریف فإنھا ستكون

بوسعھا التھرب من اختصاص المحكمة فیما تعلق بھذه الجریمة ،إضافة لذلك فمن المفارقة في النصوص 

السابقة أنھا تعطي للمحكمة صلاحیة النظر في جریمة العدوان في مواجھة دولة غیر طرف متى كانت ھذه 
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طرف ،ولكنھا قبلت باختصاص المحكمة في م دولة جریمة العدوان على إقلیالدولة غیر الطرف قد ارتكبت 

.ھذه الجریمة ،في حین یتعذر ملاحقة الدولة الطرف التي لم توافق على ھذا التعریف

وھنا ینبغي أن نفقھ أن العدالة الدولیة لا یجب أن تتوقف على المعتدین وأن المحكمة یجب أن تتمتع 

.بما ھو منصوص علیھ في میثاق الأمم المتحدة باختصاص ملزم متى ارتكبت جریمة العدوان، أسوة

سنوات لان ھذا التمھل غیب 7وكان من المفروض العمل على تعریف العدوان مباشرة دون التقیید بمرور 

الإرادة الحقیقیة للتوصل إلى اتفاق ،وحینما یتوصل إلى اتفاق حول العدوان ،ینبغي أن تتمتع المحكمة 

میع الدول الأطراف لأنھ من غیر  المنطقي التمتع بھذا الاختصاص في باختصاص تلقائي في مواجھة ج

.مواجھة غیر الأطراف وتعجز عن ممارستھ في مواجھة الأطراف لأنھا لم تقبل التعریف

ومنح الدولة صلاحیة رفض التعریف والتھرب من اختصاص المحكمة یعد من قبیل التحفظ على اختصاص 

لا یجوز (120ریمة دولیة ،وھو ما یتنافى مع النظام الأساسي نفسھ م أصیل للمحكمة بالنظر في اخطر ج

.)  الأساسي النظامإبداء أي تحفظات على

جرائم ومنھا الأفعال اللاانسانیةالجسیمة لبعض الرمحكمة المعاناة البالغة والأضرااشتراط ال/ 2

ال المعاملة اللاانسانیة تعذیبا عض أشك،وتكمن الصعوبة في تحدید الدرجة الدقیقة التي تصبح معھا بوالتعذیب

فمعیار الشدة معیار موضوعي على المحكمة تحدیده للتفریق بین المعاملة اللاانسانیة والتعذیب ،كما 

أن الشعور بالألم أو المعاناة الجسدیة أو النفسیة مسالة نسبیة تلعب الصفات الشخصیة للضحیة دورا كبیرا 

....كالجنس والسن والحالة الاجتماعیةفي تحدیدھا

اننا نعرف أن السلوك المادي في الجرائم ھو إما ایجابي وإما سلبي ،والأخیر یتمثل في الامتناع ،وھذا لم /3

تأخذ بھ المحكمة رغم أن علیھا ذلك لأنھ ینطوي على خطورة خاصة في أن یعد شكلا من أشكال التشجیع 

م أو الاستمرار في ارتكابھا كما في حالة امتناع رجال الشرطة عن قمع أو التحریض على ارتكاب الجرائ

.عصابة إجرامیة عنصریة من ارتكاب جرائم متكررة 

.من نظامھا22/2وبما أن ذلك غیر مذكور صراحة فالمحكمة ستلجأ الى التفسیر وھذا مناقض لنص المادة

ویجب عدم اشتراط قصد خاص لأنھ من .اشتراط وجوب توفر القصد الجنائي الخاص في بعض الجرائم /4

.الصعب إثباتھ في حین انھ سھل نفیھ،ویكون ذلك سببا في إفلات كثیر من الجناة من العقاب الذي یستحقونھ

وتجدر الإشارة في الأخیر أن النظام الأساسي للمحكمة حینما ذكر الجرائم لم یكن ذلك قصد التحدید أو 

ولعل النظام قد اتخذ اخطر ،ھا ولكن للمحكمة اختصاص في ذلكالحصر بل ھناك جرائم لم تذكر بعین
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على غرار ما لكون ھذه الأخیرة لم تعرف كذلك الجرائم ،ولم تدرج جرائم الإرھاب والجرائم الاقتصادیة

.حدث في جریمة العدوان

.فقت ،فمن الله ،وان لم أوفق فمن نفسيوبعد كل ما تقدم فان و
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